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 شكر وعرف ان
 

نشكر المولى عز وجل الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة ووفقنا باليسر رغم الصعاب  
نان  يات الشكر والإمتآوساعدنا على إتمام هذا العمل المتواضع ،كما نتقدم بأسمى  

ي  على هذه المذكرة الأستاذ المحترم حاحة عبد العال  بالإشرافير إلى من تفضل  والتقد
سمه وفضله والشكر الموصول إلى عميد  كلية  اد بوإلى كل عائلتي كلها كل واح

الحقوق والعلوم السياسية عبد الرؤوف دبابش حفظه الله ورعاه ، وكل الأستاذة الذين  
ة  كما أتوجه بالشكر إلى رئيس السلطة الوطني  ساعدونا على إتمام هذا العمل المتواضع

بصدر رحب    بلناواستقالمستق لة  الأستاذ المحترم بوزيان توفيق الذي قدم لنا يد العون  
طيلة إنجاز هذا العمل وكل موظفي السلطة وكل من يعرفني من قريب أو من بعيد  

 .2023/2024وكل أصدق ائي وعائلتي وكل طلبة الحقوق دفعة  

 
 



 إهداء
 د بسم الله الرحمن الرحيمبع

دا  ة المسار الاحي وسعادتي طيلإلى من كان   سند وسبب في نج  أهدي هذا العمل المتواضع
خلي  والتي غرست بدا   واستحق اقأنال هذا التفوق وهذه الشهادة عن جدارة  رسي والجامعي حتى  

ها إلى من  ا أوفيت حقف لو أهديت لها الدنيا بما رحبت م، وأهدتني الدنيا  والاحترامبذور المحبة  
 أرضعتني حب العلم والتعلم والأخلاق والحياة أمي العزيزة، العوني فطوم

من علمني الصواب من الخطأ وان أحي حياة جميلة ملئها المحبة والتعاون ومن علمني ان من  إلى  و 
مه  عسار على الدرب وصل رغم الصعاب والأشواك له حق وفضل كبير عليا في وصولي إلى هنا بد

 أبي العزيز  لي في مساري الدراسي  الدائم
 حاحة حاج

  لهم  مهباسوزوجات أخوتي الكريمات وأبناء أخواتي كل واحدا  وأخواتي أناث وذكورا  وإلى أخوتي  
 جميعا  حفظهم الله ورعاهمهم السند الثاني بعد الولدين  فضلا كبير عليا في وصولي ونجاحي  

 ر عامةخاصة وجامعة محمد خيضوإلى كل طلبة الحقوق  
وإلى من كان له الفضل علي في تقديم النصح والإرشادات من أجل إكمال هذا العمل المتواضع  

 مؤطري ومشرفي
 حفظه الله ورعاه  حاحة عبد العالي  الأستاذ والبروفيسور المحترم

 محمد خيضر بسكرةالحقوق والعلوم السياسية بجامعة  كلية  وإلى عميد  
 ق ائي من بعيد وقريب.وإلى صديقتي العزيزة أية وكل أصد

 عبد الرؤوفدبابش    الأستاذ المحترم
 حفظه الله ورعاه   وشكرا

 .حاحة شهرزاد  :  من الطالبة  
 



 داء    إه
 

  أحاطتني بحنانها وحرصت على تعليميتني ومنحتني الحياة و لإلى التي حمأهدي ثمرة جهدي  
 ظها اللهبصبرها وتضحياتها إلى من كان دعائها سر نجاحي أمي" الغالية حف

إلى الذي دعمني في مشواري الدراسي وكان وراء كل خطوة خطوتها في طريق العلم والمعرفة  
 "أبي الغالي رعاه الله.

 إلى من هم أنس عمري ومخزن ذكرياتي إخواني وأخواتي

 كما لا يفوتني أن أخص إهدائي بذكر صديق اتي الغاليات خديجة وشيماء وشهرزاد

 مل لهم المحبة والتقديروإلى كل الأشخاص الذين أح

 أية عقون .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قائمة المختصرات
 الرمز المعنى

 ص الصفحة
 . ر. ج الجريدة الرسمية

 ج .ج الجمهورية الجزائرية 
 .ط. ب بدون طبعة

 ن.. م. ب بدون سنة نشر
 . ج الجزء

 . إ. م. إ. ق قانون الإجراءات المدنية والإدارية
  ع.. ق قوانين عضوية.

 . ع العدد
 . ك كلية

 جامعة . / ج جامعة
 مجلة . / م مجلة

  . ح. ك كلية الحقوق والعلوم السياسية
 . ت تخصص

 . ق قسم  
  الخ. الى أخره 

 .الج لجزائر 
   ب. بسكرة 
 . أ الأمر 

 ل. ع  ق. قانون العام
 .ك كتاب

 
 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرس المحتويات



 فهرس المحتويات

 الصفحة العنوان الرقم
  عرفانر و شك

  إهداء

  قائمة المختصرات

  فهرس المحتويات

 ز-أ مقدمة

 العامة لمنازعات الترشح للانتخابات المحلية الاول: الأحكامالفصل 
 09 تمهيد 01
 10 .للانتخابات المحلية حق الترشح ماهية الأول:المبحث  02
 10 .حق الترشح للانتخابات المحلية الأول: مفهومالمطلب  03
 11 .تعريف حق الترشح للانتخابات المحلية الأول:الفرع  04
 11 لغة. حق الترشحتعريف  أولا: 05
 12 اصطلاحا.تعريف حق الترشح  ثانيا: 06
 12 فقهيا.تعريف حق الترشح  ثالثا: 07
 13 قضائيا.تعريف حق الترشح  رابعا: 08
 14 .مميزات حق الترشح للانتخابات المحلية الثاني:الفرع  09
 14 سياسي.الترشح حق  أولا: 10
 14 وطني.الترشح حق  :ثانيا 11
 15 .الأساسية لحق الترشح للانتخابات المحلية الثاني: المبادئالمطلب  12
 15 .الترشح للانتخابات المحلية مبدأ عمومية الأول:الفرع  13
 15 .ليةحمبدأ إلزامية وإعلان حق الترشح للانتخابات الم الثاني:الفرع  14
 16 .مبدأ التنافسية الترشح للانتخابات المحلية الثالث:الفرع  15
 16 .مبدأ الأهلية للترشح للانتخابات المحلية الرابع:الفرع  16
 17 .إجراءات الترشح للانتخابات المحلية الثالث:المطلب  17



 فهرس المحتويات

مجلس ل المحلية بالنسبةالترشح للانتخابات  الاول: إجراءاتالفرع  18
 .لشعبي البلديا

17 

مجلس ل المحلية بالنسبةالترشح للانتخابات  الثاني: إجراءاتالفرع  19
 الولائي.الشعبي 

27 

 28 .التي تحكم حق الترشح للانتخابات المحلية الرابع: الشروطالمطلب  20
المتعلقة بعملية التحضيرية للانتخابات  الخامس: الجرائمالمطلب  23

 المحلية.
30 

 31 .لانتخابيةاالمتعلقة بالقيد في القائمة  الانتخابات الأول: جرائم الفرع 24
لمخالفة ا الانتخابيةالقيد الوحيد في القائمة  الثاني: جريمةالفرع  25

 الترشح.لأحكام 
32 

القيد المتكرر والمتعدد في أكثر من قائمة  الثالث: جريمةالفرع  26
 انتخابية.

33 

 34 خلاصة المبحث الأول  27
دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في  الثاني:المبحث  28

 المحلية. الانتخابات
35 

 35 .الوطنية المستقلة للانتخابات مفهوم السلطة الاول:المطلب  29
 36 .الوطنية المستقلة للانتخابات تعريف السلطة الأول:الفرع  30
 37 .ة للانتخاباتخصائص السلطة الوطنية المستقل الثاني:الفرع  31
 36 السلطوي.الطابع  أولا: 32
 36 المؤسساتي.الطابع : ثانيا 33
 38 الاستقلالي.الطابع : ثالثا 34
الدور الفعال الذي تلعبه السلطة الوطنية المستقلة : المطلب الثاني 35

 .المحلية الانتخاباتللانتخابات في 
38 

 39 لاقتراع.اتقلة للانتخابات قبل مهام السلطة الوطنية المس: الفرع الأول 36
 39 الانتخابية.مراجعة القوائم : أولا 37



 فهرس المحتويات

 39 الترشح.ملفات  واستقبالإعداد بطاقة الناخبين  ثانيا: 38
 41 الانتخابية.تنظيم مرحلة الحملة  ثالثا: 39
 42 التصويت.مراكز ومكاتب  مؤطرتسخير وتعيين  رابعا: 40
لطة الوطنية المستقلة للانتخابات خلال يوم مهام الس الثاني:الفرع  41

 الاقتراع.
42 

 42 الاقتراع.قبل بداية  أولا: 42
 42 الاقتراع.بعد بداية  ثانيا: 43
 43 لاقتراع.امهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بعد  الثالث:الفرع  44
 43 الإشراف على عملية الفرز  أولا: 45
 44 .النتائج تركيز عملية ثانيا: 46
 44 الانتخابية.إعداد التقرير النهائي للعملية  ثالثا: 47
أساليب تدخل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  الثالث:المطلب  48

 .في العملية الانتخابية المحلية
45 

التدخل التلقائي للسلطة الوطنية المستقلة  الاول: شروطالفرع  49
 للانتخابات 

46 

 46 الموجب.شرط السبب  أولا: 50
 46 القانونية.شرط البيانات  ثانيا: 51
 48 الإخطار  الثاني:الفرع  52
 48 الإخطار.شرط  أولا: 53
 49 الإخطار.أدوات  ثانيا: 54
يم البلدية والولائية في تنظ الانتخابيةدور اللجنة  الرابع:المطلب  55

 .المحلية الانتخابيةالعملية 
50 

 51 والولائية.البلدية  الانتخابيةتشكيلة اللجنة  ول:الأالفرع  56
 51 البلدية. الانتخابيةاللجنة  ةتشكيل :أولا 57
 51 .الولائية الانتخابيةاللجنة  ثانيا: تشكيلة 58



 فهرس المحتويات

ير العملية البلدية والولائية في تسي الانتخابيةدور اللجنة  الثاني:الفرع  59
 المحلية. الانتخابية

52 

 52 لمحلية.ا الانتخابيةالبلدية في العملية  الانتخابيةور اللجنة د أولا: 60
 53 .الولائية في العملية الانتخابية الانتخابيةدور اللجنة  ثانيا: 61
 54 خلاصة الفصل الأول 62

الترشح للانتخابات المحلية في ظل قانون  الخاصة لمنازعات الأحكام الثاني:الفصل 
01/21. 

 57 تمهيد 63
القضاء الإداري بمنازعات الترشح  الأول: اختصاصالمبحث  64

 المحلية للانتخابات
58 

النظر و بالفصل  الإداري الابتدائيالقضاء  اختصاص الأول:المطلب  65
 .قرارات رفض الترشح للانتخابات المحلية في

59 

 59 العادية.المحاكم  الأول: اختصاصالفرع  66
 59  اريةالمحاكم الإد أولا: اختصاص 67
 61 الإطار القانوني للمحاكم الإدارية  ثانيا: 68
 63 الإدارية.المحكمة  الثاني: تشكيلةالفرع  69
 63  القضائية لالهياك :أولا 70
 64 .الغير قضائية ثانيا: الهياكل 71
ية المرحلة الاستئناف الإداري فياختصاص القضاء  الثاني:المطلب  72

 .الترشح للانتخابات المحلية بالنظر   في قرارات رفض
64 

 64 للاستئناف.الإدارية  الأول: المحاكمالفرع  72
 65 للاستئناف.المحاكم الإدارية  اولا: اختصاص 73
 66 للاستئناف.المحكمة الإدارية  ثانيا: تشكيلة 74
 66 لمحلية.افي ملفات الترشح للانتخابات المجالس الشعبية  ثالثا: النظر 75
 68 الترشح لعضوية المجالس المحلية تإجراءا :الثالثلب المط 76



 فهرس المحتويات

 68 بالترشح. الاول: التصريح عالفر  77
 69 .إيداع ملف الترشح للانتخابات المحلية ودراسته الثاني:الفرع  78
 71 .الطعون المتصلة بعملية الترشح للانتخابات المحلية الرابع:المطلب  79
 72 .ية المتصلة بعملية الترشحالطعون الإدار  الأول:الفرع  80
الطعون القضائية المتصلة بعملية الترشح للانتخابات  الثاني:الفرع  81

 .المحلية
72 

 75 خلاصة المبحث الأول من هذا الفصل 82
 رفض الترشح للانتخابات في قرارالطعن  الثاني: شروطالمبحث  83

 .المحلية وأثاره
76 

وى الإلغاء قرار رفض الترشح شروط قبول دع الأول:المطلب  84
 .للانتخابات المحلية

77 

 نتخاباتللاقبول دعوى إلغاء قرار رفض الترشح  الأول: شروطالفرع  85
 المحلية 

77 

 77 الطاعن  أولا: صفة 86
 78 القضائي. الاختصاص ثانيا: 87
 78 الطعن. ثالثا: أجل 88
ات رشح للانتخابأثر الطعن بإلغاء قرار رفض الت الثاني:الفرع  89

 .المحلية
78 

 79 الترشح.الشروط الشكلية للطعن في قرار رفض  :أولا 90
 82 لمحكمة.االطعن للشروط القانونية لقبوله من قبل  ءاستيفا عدم ثانيا: 91
 82 يها.فشروط الطعن في ملفات الترشح والفصل  الثاني:المطلب  92
 82 طعن.الالشروط الأساسية لقبول  الأول:الفرع  93
 83 .شرط الصفة أولا: 94
 83 الميعاد. ثانيا: شرط 95
 84 العريضة. ثالثا: شرط 96



 فهرس المحتويات

القضائي المتعلق  الاختصاصتحديد  الثالث: معاييرالمطلب  97
 .بالمنازعة الترشح للانتخابات المحلية

84 

 85 العضوي.مفهوم المعيار  الأول:الفرع  98
 85 العضوي.تعريف المعيار : أولا 99
 86 مجالات تطبيق المعيار العضوي  ثانيا: 100
لإداري ا كاستثناء للاختصاص القضاءالمعيار المادي  الثاني:الفرع  101

 .في منازعات الترشح للانتخابات المحلية
86 

الأثار القانونية المترتبة عن الفصل في الطعن  الرابع:المطلب  102
 وموقف المشرع منها 

88 

 89 ن.الطعالأثار القانونية المترتبة عن الفصل في : ولالفرع الا 103
 89 الطعن.شكل من أشكال  لأيقابلية القرار  معد :أولا 104
 89 القرار الإداري الصادر من الجهة الإدارية بحكم قضائي  ثانيا: إلغاء 105
 89 الطعن.رفض  ثالثا: 106
 90 بالطعن.تنفيذ القرار المتعلق  رابعا: 107
منازعات الترشح  الجزائري منموقف المشرع  الثاني:الفرع  108

 .للانتخابات المحلية
90 

 91 خلاصة الفصل الثاني 109
 93 خاتمة 110
 96  المصادر والمراجعقائمة  111
 / الملاحق 112
 / الملخص 112



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمة



 مقدمة

 أ
 

ة حزاب السياسية التي تمثل سيادريق الأفي الدولة الجزائرية تتجسد عن ط الانتخاباتإن 
وتجسد الديمقراطية العامة لها ؛وتكرس حق من حقوق السياسية وهي المشاركة في  ؛الدولة

 ومتطلباتهم ويدافع عن مراءهآممثليهم ؛ليجسد لهم  اختيارالانتخابات المحلية ؛من أجل 
هذا ية قانونية لحقوقهم السياسية كانت أو مدنية ؛ حيث جسد النظام الدستوري ووضع حما

الحق وهو حق سياسي  يتمثل في كون كل شخص أو مترشح  متى توافرت فيه الشروط 
الأساسية للترشح لانتخابات المحلية ؛ إن له الحق في الترشح  في الانتخابات ؛ مهما كانت  

هذا  و  خاصة الانتخابات المحلية  كون العملية الانتخابية تسعى إلى إبراز الرأي العام ؛  للدولة
المتعلق بقانون الانتخابات   وفق التعديلات الجديدة  01/21تحت الأمر والقانون العضوي 

تحت قواعد وقوانين صارمة من أجل تجسيد الحياة الديمقراطية في الدو لة ؛من أجل ,  له 
ضمان نزاهة وشفافية  السير الحسن للعملية الانتخابية المحلية ؛ لذلك لابد من معرفة كل 

الذي ينظم . المتضمن القانون العضوي للانتخابات 01/21وانين  التي جاء بها الأمر الق
العملية الانتخابية ا وخاصة المحلية  من بداية الترشح إلى غاية الاعلان عن نتائج الترشح 

للانتخابات المحلية ؛ وهذا يتم عبر عدة مراحل خاصة المرحلة التحضيرية للانتخابات المحلية  
ية المرحلة الأخيرة  منها وهذا من خلال اهم العمليات الانتخابية التي تنظم الحملة إلى  غا

الانتخابية كا جهاز رقابي فعال لضمان شفافية الحملة الانتخابية  ؛ ومعرفة اهم الجهات 
القضائية المختصة في الفصل في منازعات الترشح للانتخابات المحلية والتي  تكون مرتبطة 

قد يلغى هذا القرار بناء على أمر استعجالي خاص بدعوى الإلغاء ؛يعود إلى بقرار إداري و 
منازعة الترشح للانتخابات المحلية عند رفض ملفات الترشح التي تقدم  كل القواعد  من أجل 
إعادة النظر في الطعون   الخاصة  بمنازعات الترشح للانتخابات المحلية  وقبول ملفه 

ت إلى غاية الاعلان عن نتائج الانتخابات المحلية وبيان الآثار وانطلاق من  دراسة الملفا
القانونية المترتبة عنها ؛  اي عن الطعن القضائي الخاص بالانتخابات المحلية كون أن هذه 

أخلاقية هي التي تضمن السير الحسن  ضوابطو  الانتخابات تخضع لأحكام عامة وخاصة 



 مقدمة

 ب
 

ق مكفول لانه ح. نت أو الولائية ؛ وتحمي حق الترشحللعملية الانتخابية المحلية البلدية كا
اصة الخ. ؛ دون أي عوائق وحواجز قانونية من أجل الفصل في المنازعة الانتخابيةقانونيا

القانون العضوي المتضمن  01/21منازعات الترشح للانتخابات المحلية في ظل القانون لبا
ون السلطة كلنا العملية الانتخابية المحلية م تنظ ة التيحابات، بطريقة نزيهة وفعالة وناجللانتخ

انون العضوي تحت الق.  للانتخابات هي المسؤولة عن تنظيم هذه الانتخابات. المستقلة الوطنية
 ،ةفي الحياة السياسيحفاظ على حق الترشح كا حق رئيسي وهذا من أجل ال.   للانتخابات

 الانتخابات المحلية   وهذا ما كرسه ومعاقبة كل من يمس بهذا الحق ويمس بشفافية ونزاهة
بكل  ةالانتخابية المحلي. المشرع الجزائري من أجل حماية حق الترشح والفصل في المنازعات

 .المصداقيةشفافية و 

 :أهمية الموضوع-1
أن  اكتشفنا ،بيةالقوانين العضوية والأوامر الخاصة بالعملية الانتخابعد إطلاعنا على مختلف 

 .ية الانتخابيةرة وبليغة في العملأهمية كبيزعات الترشح للانتخابات المحلية لها حق الترشح ومنا
حيث تعتبر مرحلة الترشح من المراحل  التمهيدية  التحضيرية التي تسبق مرحلة الإقتراع ، *

وبحكم القوانين التي مررنا بها وجدنا أن التعديلات القانونية  الجديدة كلها خاصة في الأمر 
المتضمن القانون العضوي للانتخابات ، والمتعلف بنظام  01/21قانون العضوي رقم أو ال

الإنتخابات الذي يعالج العملية الانتخابية من كل الجوانب ، كون أن موضوع منازعات الترشح 
، موضوعا جديدا خاضع لتعديلات القانونية التي 01/21للانتخابات المحلية في ظل قانون 

المشرع الإنتخابي من أجل ضمان نزاهة في العملية الانتخابية ، والصدق أقرها  القانون و 
والمصداقية والشفافية ، في العملية الانتخابية عامة ، وفي الفصل في منازعات الترشح 

 للانتخابات المحلية خاصة 
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  :أسباب إختيار الموضوع -2
   : أساسيين وهم أسباب ذاتية وموضوعية  إلى سببين قسمناها

ود أسباب إختيارنا لهذا الموضوع تحت عنوان منازعات الترشح للانتخابات المحلية تع
 لجزائري ا، كونه  خضع لتعديلات القانونية الجديدة التي عالجها المشرع 01/21في ظل قانون 

  .، والتي يعالجها موضوعنا ، راجع إلى أسباب ذاتية وموضوعية
 : الأسباب الذاتية: أولا 

 :الذاتية وراء إختيارنا لهذا الموضوع المرتبط بالانتخابات المحلية إلى  ترجع  الأسباب
ة يدفعنا إلى التعرف على مختلف العمليات الإنتخابية خاص وميدنيا كونه موضوعا جديدا وشيقا

المرحلة التحضيرية والتمهيدية المرتبطة بالعملية الترشح  ، ومن أجل معرفة المزيد من القوانين 
 01/21نازعات الترشح في الإنتخابات المحلية ، تحت الأمر والقانون العضوي التي تحكم م

كا  .المعدل والمتمم ، وأيضا راجع إلى رغبتنا في الإنظمام والخوض في التجربة الإنتخابية
ناخب أو مترشح ، الخاصة بالعملية الانتخابية ، ومعرفة كل القوانين الضابطة للإنتخابات 

شح التى تقع في الإنتخابات المحلية الخاصة بالبلدية والولاية ، ومن أجل  عامة والعمليات التر 
تشجيع المرأة في إنظمام إلى الحياة السياسية ، ومعرفة القوانين التى تحكم الإنتخابات ومعرفة 
كيفية الترشح  و من أجل معرفة كل الشروط الواجب توفرها في المترشح وأيضا كون الموضوع 

 .يقا وجديدا موضوعا هادفا وش
تعود الأسباب الموضوعية وراء إختيارنا لهذا الموضوع موضوع  :الأسباب الموضوعيةثانيا: 

 :إلى،  01/21المنازعات الترشح للانتخابات المحلية في ظل قانون 
 ،سم بالجدية ومن المواضيع الجديدةكون أن الموضوع الذي تدور حولها دراستنا موضوع يت

  01/21ديلات القانونية الجديدة تحت القانون العضوي رقم كونه موضوع خاضع للتع
المتضمن القانون العضوي للانتخابات ، والقوانين العضوية الأخرى ، التى تحكم  مختلف 

 المشرع الجزائري إستطاع أن يبين لنا  مختلف الجوانب القانونيةالإنتخابية ، كون أن . العمليات
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بنظام الترشح على أوجه مختلفة وجديدة ، حيث أن موضوعنا موضوع جاء الخاصة بنظام  
وفق التعديلات القانونية والدستورية الجديدة  ، حيث سوف نتمكن من خلاله معرفة كل القوانين 

كون  ت المحلية وفق شروط أساسية ،العضوية التي تحكم نظام الإنتخابات والترشح للانتخابا
، حيث أن موضوعنا موضوع مرتبط أيضا كل مترشحسي وأساسي لأن حق الترشح هو حق رئي

بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تنظم  عملية الترشح والإنتخابات من المرحلة 
التمهيدية إلى غاية المرحلة الأخيرة من الإقتراع  ، حيث من خلاله سوف  نتعرف على شروط 

 .نتخابات المحلية بالنظر إلى قرار الطعن فيه الفصل الكاملة في منازعات الترشح في الا
تهدف هذه الدراسة  تحت عنوان منازعات الترشح للانتخابات المحلية : أهداف الدارسة : ثالثا

حق أساسي في العملية الانتخابية ومعرفة حق الترشح ك، إلى معرفة 01/21في ظل قانون 
لف البلدية والولائية في ذلك ، على مختدور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، وللجنة 

ي ومعرفة أهم الجهات القضائية الت الانتخابتخص الترشح  ونظام  يالتعديلات الجديدة الت
تفصل بالنظر في طعون الترشح للانتخابات المحلية ، من كل جهاته مع تسليط الضوء على 

الترشح  قبول أو رفض  ملف أهم التعديلات واهم الشروط القانونية التي تحكم الترشح وشروط
    .الذي تنتج عنه عدة أثار قانونية

 : الدراسات السابقة: رابعا
رغم أن الموضوع دراستنا موضوع جديد مرتبط بتعديلات الجديد ة على ضوء ما جاء 

، الإ أننا وجدنا بعض العضوي المتضمن نظام الإنتخابات من القانون  01/21في الأمر 
 :ماجستير والماستر والدكتوراه قد تناوله من قبل  ومن بينهم الباحثين في رسائل ال
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،  مذكرة لنيل شهادة 01/21/  منصوري عبد الكريم ، منازعات الانتخابية وفق الأمر 1 
الماجستير في الحقوق ، تخصص قانون اداري ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة حمة 

 2021/2022لخضر الوادي ، 
الد ، منازعات الإنتخابات المحلية في التشريع الجزائري ، أطروحة مقدمة ضمن بوكوبة خ./2

متطلبات نيل شهادة الدكتوراه ، قانون العام ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة العربي 
 . 2020/2023التبسي سنة 

 قاسمي عز الدين ، ضمانات ممارسة حق الترشح لعضوية/3
روحة مقدمة ، أط) المغرب -تونس -الجزائر ( ظم الانتخابية المغاربية المجالس النيابية في الن

سنة .لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق ، تخصص حقوق الإنسان والحريات العامة
2021/2022. 

حيث وجدنا أنا مختلف هذه الدراسات السابقة تناولت مفهوم العام لحق الترشح  في الإنتخابات 
بينما  .وجهات ا المختصة في الفصل في منازعات الترشح. وطهالمحلية وأهم مبادئه وشر 

اختلفوا في كون  كل دراسة اعتمدت على القانون الخاص بها   حيث أنا دراستنا اعتمدت على 
المتضمن قانون الإنتخابات  وعلى أهم الجهات المختصة في فصل  01/21القانون العضوي 

 .في منازعات الترشح في الانتخابات المحلية 
 : صعوبات الدارسة : خامسا 

إنطلاق من موضوع دراستنا وجدنا بعض الصعوبات التي واجهتنا خلال إنجاز هذه الدارسة 
/ 01كون أن موضوع دراستنا الخاص با منازعات الترشح للانتخابات المحلية في ظل قانون *

لأمر بها هذا ا موضوعا جديدا ومتجددا ، خاضع للتعديلات القانونية الجديدة التى أتى, 21
وايضا واجهنا صعوبة في الحصول على مصادر ومراجع للمعلومات في هذا الموضوع لأنه 
موضوع جديد ومعدل ، وصعوبة تنظيم الأفكار الرئيسية لهذه الدارسة كونه موضوع جديد 
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 ، وصعوبة التحصيل علىوايضا قلة المصادر القانونية ،وحساس يمس الطبقة السياسية
 . تنتخاباالملاحق من الأجهزة الخاصة بالا عضالمعلومات وب

 :إشكالية الدارسة : سادسا
الخاصة  خابيةالانتتعتبر عملية الترشح للانتخابات المحلية ضمن المراحل التمهيدية للعملية 

المعدل والمتمم، اذا تستوجب  ،01/21للتعديلات القانونية الجديدة وفق القانون العضوي 
لفصل في منازعات الترشح للانتخابات المحلية، والتي تنتج عنها شروطا أساسية من أجل ا

 الخاص ب الفصل فيمجموعة من الأثار القانونية المترتبة عن الطعن الإداري والقضائي 
، ومن هنا سوف نعالج الإشكالية الأساسية الخاصة بموضوع دراستنا والمتمثلة منازعات الترشح

 : في التساؤل المطروح كالتالي
فق المشرع الجزائري في ضبط منازعات الترشح للإنتخابات المحلية في ظل قانون و  هل

 ؟في العملية الإنتخابية نزاهتها وشفافيتهامما يضمن  01/21 العضوي 
 منها:حيث تنبثق عنها عدة إشكاليات فرعية نذكر 

قانون لالمحلية في ظل ا انتخاباتهل هناك ضمانات قانونية كافية لحماية حق الترشح في /1
 ؟الانتخابيةمما يضمن نزاهتها وشفافية العملية  01/21 العضوي رقم

 الترشح للإنتخابات المحلية؟ للانتخابات عمليةكيف تنظم السلطة المستقلة / 2
 كيف يتم الفصل في منازعات الترشح في إنتخابات المحلية من قبل الجهات المختصة ؟/3
 عن قرار الطعن في الترشح للإنتخابات المحلية؟فيما تتمثل الأثار القانونية الناتجة /4

 :المنهج المتبع : سابعا 
في معالجة موضوعنا هذا الخاص لمنازعات الترشح للانتخابات المحلية في ظل قانون  اعتمدنا

، لأنه المنهج المناسب لهذا الموضوع ومعالجته حيث ، على المنهج التحليلي الوصفي01/21
كثر على الوصف خاصة وصف محتوى الإطار المفاهيمي والنظري أن موضوع دراستنا يعتمد أ

ات حكام الخاصة لمنازعات الترشح للانتخابالأ اسمللانتخابات المحلية تحت  لمنازعات الترشح
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، في هذا الموضوع وتحليل مختلف القوانين الخاصة بالعملية 01/21المحلية في ظل قانون 
 .الترشح الخاصة بالعملية الانتخابية

 :تقسيم الدارسة: ثامنا
إلى تقسيم خطة موضوعنا إلى خطة من فصلين  التي  تعالج موضوع   ارتأيناجل ذلك ولأ

ن  ظل قانو  دراستنا بكل دقة ، ومن أجل معالجة منازعات الترشح للانتخابات المحلية في
،  ومعرفة كل الجوانب القانونية المبنية على التعديلات القانونية الجديدة ،  حيث 01/21

سنعالج في الفصل الاول تحت عنوان الأحكام الخاصة لمنازعات الترشح للانتخابات المحلية 
، لمنازعات الترشح للانتخابات المحلية ، حيث قسمنا هذا الفصل إلى 01/21في ظل قانون 

مبحثين أساسيين وهم ، حيث سوف نعالج في المبحث الأول ماهية حق الترشح للانتخابات 
المحلية ، أما في المبحث الثاني سنعالج دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في العملية 
الانتخابية ، أما في الفصل الثاني  تحت عنوان الأحكام الخاصة لمنازعات الترشح للانتخابات 

،  والذي ينقسم إلى مبحثين أساسيين  حيث تناولنا في المبحث 01/21لية في ظل قانون المح
الأول اختصاص القضاء الإداري  في منازعات الترشح للانتخابات المحلية ، بينما في المبحث 
الثاني سوف نعالج الشروط الطعن في قرار رفض الترشح للانتخابات المحلية  ،  وهذا ما 

 :ستنا الأتية وفق الفصول الأتيةسنعالجه في درا
 . 01/21العامة لمنازعات الترشح للانتخابات المحلية في ظل قانون الأحكام :  الفصل الاول 

الأحكام الخاصة   لمنازعات الترشح للانتخابات المحلية   في ظل قانون : الفصل الثاني 
01/21. 



 

 

 
 
 
 
 
 

الأحكام العامة لمنازعات : الفصل الأول
للانتخابات المحلية في ظل الترشح 

.01/21قانون 
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 : تمهيد
المتضمن القانون  01/21جاء بها القانون العضوي  يبناء على التعديلات الجديدة الت

، والذي ينظم العملية الانتخابية من يوم 2021مارس 10العضوي للانتخابات، المؤرخ في 
يلة القانونية ة   فالانتخابات تعتبر الوسالاقتراع إلى غاية فرز وإعلان النتائج للانتخابات المحلي

لية المختلفة شح للانتخابات المحالتي تنظم الحياة السياسية والفصل في مختلف المنازعات التر 
الحملة  نزاهة وشفافية حلية وضمانمن أجل السير الحسن والفعال في العملية الانتخابية الم

انون  من الحقوق السياسية التي يحميه القكحق رئيسي . والحفاظ على حق الترشح الانتخابية،
لنا   تضمنويعاقب كل من يمس ويتعدى على هذا الحق ، حيث أنا الانتخابات هي من 

الديمقراطية ا الحرة في البلاد وسيادة العليا في الدولة ، وهذا عن طريق اختيار الممثل الذي 
لية ي الحياة السياسية ، والعميضمن حقوق الأفراد السياسية والمدنية بناء على المشاركة ف

الانتخابية حيث أنا منازعة الترشح للانتخابات المحلية تعتبر من المنازعات المهمة التي 
طرحها المشرع الجزائري وأولها أهمية كبيرة وفق أحكام وقواعد عامة وخاصة من أجل الفصل 

ا ادئ التي تحكمهالمبفي هذه المنازعة ،  من خلال بيان اهم المميزات التي تمر عليها   
نظمها الشروط التي   ت ، ومن أجل معرفة اهممبدأ  حرية الترشح  للانتخاباتوترتكز عليها ك

خابات جراءات الترشح للانتلإر باومرو  ،المترشحين والناخبين والقوائم الانتخابيةالخاصة ب
ية الانتخابية  العمل المحلية وغيرها  كون أنا السلطة الوطنية المستقلة هي من تسهر على تنظيم

عن طريق الدور الفعال الذي تلعبه في الفصل في منازعات . بكل الطرق القانونية الفعالة
 منتضعن طريق مجموعة من الأجهزة واللجان التي  المحلية، وهذاالترشح في الانتخابات 

عليه . رفعوهذا ما سوف نت والمصداقية،والنزاهة وشفافية . السير الحسن للعملية الانتخابية
 :تيالآكوهما   . قسمنا فصلنا هذا إلى مبحثين إثنين الآتية حيثمن خلال المباحث 

 .01/21ماهية حق الترشح للانتخابات المحلية في ظل قانون  الأول:المبحث 
 . ابية المحليةنظيم العملية الانتخدور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في ت :المبحث الثاني
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 .01/21ماهية حق الترشح للانتخابات المحلية في ظل قانون : ولالمبحث الأ 
رغم أنا العملية الانتخابية التي تتعلق بالانتخابات المحلية تلعب دورا أساسيا في سيادة 
الدولة وكيفية ترشح الاعضاء الناخبين فيها ، يتم ذلك عن طريق عملية الترشح التي هي 

تبر  نظام جديد مع التعديلات الجديدة التي أتى بها  عملية مهمة ، لأن الترشح كمصطلح يع
المعدل والمتمم  لقانون الانتخابات ،  حيث اختلف تعاريف الفقهاء والتشريع  01/21الأمر 

الانتخابية فيه  ، حيث سوف نتعرف أيضا في هذا المبحث على الشروط  مبادئحوله وتنوعت 
شح م الإجراءات المتبعة في ذلك  في منازعات التر الأساسية التي تحكم العملية الانتخابية ، واه

للانتخابات المحلية  لذلك قسمنا المبحث إلى مطالب من أجل التوضيح أكثر وهو ما سيتم 
 : التطرق إليه من خلال المطالب الآتية 

 .المحلية للانتخاباتحق الترشح في    مفهوم الاول:المطلب / 1
 .المحلية للانتخاباتلحق الترشح المبادئ الأساسية  الثاني:المطلب /2
 المحلية. للانتخاباتإجراءات الترشح في    الثالث:المطلب /3
 .الترشح للانتخابات المحليةالشروط التي تحكم حق  الرابع:المطلب /4
 . المتعلقة بالعملية التحضيرية للانتخابات المحلية الخامس: الجرائمالمطلب /5

 .المحلية للانتخاباتفي مفهوم حق الترشح : المطلب الاول
، فقهاءلتعاريف التي اتفق عليها الرغم تعدد التعاريف حق الترشح إلا أننا سوف نتطرق إلى ا

المطلب إلى عدة فروع من أجل دراسة التعارف  يجعلنا نقسموالتعاريف المعطاة وهذا ما 
ع الاول سوف فر ، حيث قسمنا المطلب إلى فرعين الة لحق الترشح للانتخابات المحليةالمختلف

 . (ضائياتعريفه لغة، اصطلاحا، فقهيا، ق)نتناول فيه تعريف حق الترشح للانتخابات المحلية 
 . محليةال الانتخاباتأما في الفرع الثاني سوف نتناول فيه اهم مميزات حق الترشح في 
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 . للانتخابات المحليةتعريف حق الترشح : *الفرع الاول
تعرف اولا على مفهوم حق الترشح بصفة عامة قبل تقسيمه من هذا المنطلق لابد لنا ن

 .وبيان التعاريف المختلفة له
ي ف لضمان إسهامهحيث يعتبر حق الترشح من أهم الوسائل المشاركة السياسية للموطن، 

ي ، ولا يمكن اجراء انتخابات فإدارة الحكم ورعاية مصلحة الشعب اختيار قادته وممثليه في
الفاعل في العملية الانتخابية وهو المترشح، والترشح هو إتاحة الفرصة غياب الطرف الآخر 

المساواة وامام كل المواطنين الراغبين في الحصول على أصوات الناخبين للفوز . على قدم
ا المنطلق ومن هذ ،، وهذا الحق هو حق مكفول قانونيا ودستورياالسياسيةبالمقاعد أو المناصب 

  :1تيالآالترشح في كل حالاته واختلاف اراء حوله وهو كمفهوم حق سوف نتطرق إلى 
 : تعريف حق الترشح للانتخابات المحلية لغة: ولاأ

للخلافة  ربى له وأهل ويقال فلان يرشح للأمرورشح  لشيءهو التربية والتهيئة  :الترشح لغة-
أهله  د ايأنه رشح ولده لولاية العه: )هد، وفي حديث قال فيه أحد العربإذا جعل ولي الع

الإناء بما فيه  ، ترشح، رباهيرشح للوزارة اي يربى ويؤهل لها، ورشح الغيث النبات ، وفلان(له
أو البرلمان  ، فيا، اي قدم نفسه لينتخب عضو بما فيه وترشح لانتخابات المحليةاي ينضج 

حيث يوجد .2، تهيأ وتأهل لهترشح للعمل الجديد لذلك،ي تأهل ، االانتخابات البلدية والولائية
 : تعريف اخر لغوي لحق الترشح للانتخابات المحلية وهو كالآتي

 ،حيث يقال رشح العرق رشحا، ورشحنا نصح وسأل ويقال رشح الجسد، عرق ورشح عرقا
ورشحت التربة بالماء ولم يرشح له بشيء لم يعطه شيء، ويقال ترشح العرق، رشح وفلان 

 . لكذا، تأهل وتهيأ وتقوى 
                                                 

معكوف نبيل ، ديمش عبد الوهاب ، منازعات الترشح للانتخابات المحلية وموقف المشرع الجزائري منها ، مذكرة مقدمة  1
بن يحي ، جيجل ، سنة  الاستكمال نيل شهادة الماستر اكاديمي في الحقوق ، القانون العام ، جامعة محمد الصديق

 .07، ص  2022*2021
 دقيقة ، صباحا ، حق الترشح ،   الموقع الالكتروني   01:25، ساعة  2023.11.20علي عبيد لوفي الكعبي ،  2
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شح فلان الشي، هيأه وأهله أو لعضوية كذا، زكاه، ويقال كذلك وهو يرشح للملك ويقال أيضا ر 
 .يربى ويؤهل له

 : التعريف الاصطلاحي لحق الترشح: ثانيا
الترشح اصطلاحا هو حق الفرد في تقديم نفسه إلى الهيئة الناخبين لتولي السلطات العامة 

 .1نيابة عنهم
 والمتمم،، المعدل 2013 ة، لسن45، رقم ئري الجزاعرف القانون الانتخابات حيث لم ي

هو كل جزائري تم قبول "  منه بأنه، ،01المرشح في المادة  إلى تعريف بل ذهبالترشح 
، نواب الجزائري جلس الترشيحه رسميا من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لعضوية م

كما  ،2018لسنة  01نون رقم من التعديل الاول للقا01والى ذات التعريف ذهبت المادة "
لسنة 01عرف نظام المصادقة على القوائم المرشحين لانتخاب مجلس النواب الجزائري رقم 

 لنواب.اكل من تم قبوله وقبول ترشحه للتنافس على عضوية مجلس  المرشح بأنه، 2018
وهذا  رو المرشح هو الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخابات النيابية وفق أحكام الدست

 .2القانون 
 . المحلية الترشح للانتخاباتالتعريف الفقهي لحق  :ثالثا

نظم تسجيل ي بأنه الإجراء الذي عريف حق الترشيح، إذ يعرفه البعضاختلف الفقهاء في ت
 الناخبين المرشحين الراغبين في التماس الأصوات عند اجراء انتخابات وقبولهم رسمياً من

                                                 

 reading ,httbs//imaill almerja. com. 
المتعلق  10/16لعضوي  عبايدي مروة ، موسى نورة ، منازعات الترشح للانتخابات البرلمانية في ظل القانون ا 1

، جامعة العربي التبسي ، تبسة ، 02، العدد 05بالانتخابات ، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ، مجلد 
 .844، ص 2020سنة 

 2024افريل26تم الدخول يوم .reading ,httbs//imaill almerja. comالموقع الالكتروني ، الموقع الالكتروني ،  2
 .دقيقة  01:15 لى ساعةع
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عملية الترشح أن يتقيد المرشحون ببعض الواجبات من أجل  الجهاز الانتخابي، وتفرض
 قانوناً.انهم مؤهلون تقديم بعض المستندات التي تثبت  قبولهم، وذلك من خلال

كما يعرفه آخرون بأنه رغبة المواطن في ترشيح نفسه لعضوية المجلس النيابي بعد ان تتوافر 
ى عاتقه ع خطورة المهمة التي ستلقى علفيه الشروط التي ينص عليها القانون، والتي تتفق م

  .إذا ما فاز في الانتخابات وأن يقوم كلياً بذلك
ويعرف آخرون الترشيح ايضاً بانه أحد أهم وسائل المشاركة في الحياة السياسية للمواطن، 

ن ممارستها م للمواطن وتمكينهوهو أحد الحقوق السياسية الذي تحرص الدساتير على كفالته 
  .امه في إدارة دفة الحكم، ورعاية مصلحة الجماعةلضمان إسه

حق كل فرد "بينما يعرفه البعض الآخر بالتأكيد على المشاركة السياسية لكلا الجنسين بأنه 
راشد من كلا الجنسين لأن يرشح نفسه لأن يكون ذلك الممثل الذي ينوب عن مواطنيه في 

 .1مساهمته في الشؤون العامة
فيلاحظ انه  ضائيأما التعريف الق. ئي لحق الترشح للانتخابات المحليةالتعريف القضا: رابعا

زائري تعريفاً لحق الترشح أو المرشح بينما عرفت المحكمة الدستورية جاللم يقدم القضاء 
المصرية الترشيح بانه أحد الحقوق اللازمة والحتمية لإعمال الديمقراطية في محتواها، بما 

ة في حقيقتها عن الإرادة الشعبية، ومعبرة تعبيراً صادقاً عنها  يضمن أن تكون المجالس كاشف
ويتمثل التعريف اللغوي للترشح مع التعريف الاصطلاحي ويكونان قريبان في تحديد المعنى 
ذاته وهو التأهيل والتصدي للسلطة أو مسؤولية عمل ما، هذا من جانب، ومن جانب آخر، 

طلاحي نى واسعاً للترشح، بينما يتميز التعريف الاصيختلفان في ان التعريف اللغوي يعطي مع
 .بانه أكثر دقة وبياناً 

                                                 
افريل 28، تم دخول  يوم  almerja. com.  ،نفس المرجع السابق readin ,httbs//imaill. الموقع الالكتروني  1

 .دقيقة  08.36على ساعة 2024
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تي يتمكن الحقوق السياسية ال أحدمن خلال التعاريف السابقة يمكن تعريف الترشح بانه 
من خلاله المواطن المتوافرة فيه الشروط الشكلية والموضوعية من المشاركة في إدارة السلطة 

 .1ن قبل الناخبين"بعد تأييده واختياره م
 الترشح للانتخابات المحلية.مميزات حق  الثاني:الفرع 

، قبل أن تقوم اغلب الدول في مختلف جميع المواثيق الدولية حق الترشحلقد كرست 
  :دساتيرها وذلك من خلال بيان عدة مميزات لحق الترشح للانتخابات المحلية وهي كالتالي

 سياسي:الترشح كحق  أولا: 
يعني أن كل مــواطن لــه الحــق فــي المشــاركة فــي الحيــاة السياســية للدولــة، وفــق  وهذا  

المواثيـــق الدوليـــة و الدســـاتير والقـــوانين الداخليـــة للـــدول، حيـــت مـــن خلاله  يـــتم  تفتضيهمــا 
ركة لة، كما يعتبر أهم آلية للمشاأعضاء المجالس المحلية و نواب الشعب و رئيس الدو  اختيـــار

في الحيــاة السياســية بوجــه عــام باعتبــاره وســيلة مشــاركة تقــوم علــى أســاس المســاواة بــين 
المــواطنين الــذين يرغبون في الحصول على أصوات الناخبين من أجل تقلد مهام ووظـائف 

همـــا  الانتخاب   و الترشـــح باعتبار  الانتخابي لحريـــة  عليـا فـي الدولـة، وهــو الوجـــه الثـــان
 حقـــان متكـــاملان ليقـــوم الواحـــد منهما دون الاخر في الحياة السياسية

 . الترشح حق وطني/ثانيا 
يترتــب عــن التمتــع بالمواطنــة سلســلة مــن الحقــوق والواجبــات، ترتكــز علــى أربــع قـــيم 

، وكـــذلك قيمـــة الاجتماعيةالمســـؤولية و والحريـــة حوريـــة أهمهـــا جانـــب قيمـــة المســـاواة م
العامــة،  تالمشـــاركة والتـي تتضـمن العديـد مـن الحقـوق كالتصـويت والترشــح فــي الانتخابا

سياســــية أو الجمعيــــات، أو أي فــــي الأحــــزاب ال الاشتراكالتأســــيس أو لكافــة أشــكالها و 
 .1تنظيمـــات أخـــرى تعمـــل لخدمة المجتمع

 

                                                 
أبو الفضل جمال الدين ، محمد بن مكرم بن منصور الانصاري الخزرجي ، لسان العرب ، تحقيق عبد الله على الكبير  1

 .1649دار المعارف ، القاهرة ، بدون سنة ،  بدون طبع ، ص .01والاخرون ، طبعة 
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  .المبادئ الأساسية التي تحكم حق الترشح للانتخابات المحلية: المطلب الثاني
تعد المبادئ التي تحكم العملية الانتخابية المحلية وخاصة منازعات الترشح للانتخابات المحلية 

  تي:الأكإلى فروع وهي  الانتخابية وتنقسملتي تعتمد عليها العمليات من أهم المبادئ ا
 . مبدأ عمومية الترشح للانتخابات المحلية الاول:الفرع 

 .الترشح إلزامية وإعلانمبدأ الفرع الثاني: 
 .مبدأ التنافسية الترشح: الفرع الثالث
  :مبدأ حرية الترشح: الفرع الرابع
 .لترشح للانتخابات المحليةمبدأ عمومية ا: الفرع الاول

حيث يعتبر هذا المبدأ مبدأ أساسيا في عمومية الترشح للانتخابات المحلية ، ومن أهم 
ه وتطبيق مضمونه وتلتزم بتطبيق هسعى غالبية الدول الحديثة لتحقيقالمبادئ الديمقراطية والتي ت

ر عدد اب الترشح لأكب، اذا بموجبه يتم فتح بالعامة وخاصة المحلية الانتخاباتفي جميع  
انونية لقا الضوابط، وهذا في إطار متنافسين في المعركة الانتخابيةممكن من المترشحين ال

، حيث نجد أن تحديد عدد المترشحين مرتبطا دائما بعدد المقاعد التي حددها المشرع مسبقا
دد السكان ين ععلى النحو يحقق التوازن ب الانتخابيةالنيابة المراد شغلها وتنقسم الدوائر 

 .2وتوزيعهم الجغرافي
 . مبدأ إلزامية وإعلان حق الترشح للانتخابات المحلية: الفرع الثاني

، فلا يجوز في كل الأحوال إجبار أحد المواطنين أن حق الترشح يعد حقا مقيداالقاعدة العامة *
ن جانب ملعضوية مجلس النواب هذا من جانب، و  على حقه بغرض ترشيحه الاعتداءعليه أو 

ويشترط المشرع عادة كل من  رشحا لتولي السلطة وإدارة الدولةهناك مآخر لابد أن يكون 

                                                 
أبو الفضل جمال الدين ، محمد بن مكرم بن منصور الانصاري الخزرجي ، لسان العرب ، تحقيق عبد الله على الكبير  1

 .1649دار المعارف ، القاهرة ، بدون سنة ،  بدون طبع ، ص .01والاخرون ، طبعة 
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق ،  01/21منصوري عبد الكريم ، منازعات الانتخابية في الجزائر وفق الأمر   2

، ص 2022*2021تخصص قانون اداري ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي ، سنة 
19. 
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قبل تولي منصب و  بذلك اولايرغب في ترشح للانتخابات المحلية أو ترشيح نفسه بتقديم طلب 
الشعب والوالي ورئيس البلدية وكل أعضاء  الموظفين وممثلي واختيارمن مناصب الدولة 

 .1البلدية والولائيةالمجالس 
 . المحلية للانتخاباتمبدأ التنافسية الترشح : الفرع الثالث

 لانتخابيةاويقصد بذلك وجود تنافس حقيقي بين العديد من المترشحين أو بين البرامج 
ويضمن هذا المبدأ مفهومين الاول كمي والثاني كيفي ،   حيث أنا المفهوم الكمي بأن تقتصر 

لى مرشح واحد فقط ، كما كانت في الجزائر في ظل نظام الحزب الواحد فيها ع الانتخابات
قبل موجات التحول في الثمانينات وقد أفرزت بعض التجارب على وجود متر شحين متعددين 

تنافس ، أما المفهوم الكيفي، يرى وجود بدائل للالانتخاباتلكن دون فتح المجال الباحثين لحرية 
لك بتوفر برامج متعددة و مختلفة عن بعضها البعض ولتميزها عن الانتخابي أمام الناخب، وذ

 .2الآخر وتشابهها يجعل منها شبه تنافسية
 .المحلية للانتخاباتمبدأ الأهلية للترشح : الفرع الرابع

وتعني توفر شروط الترشح الموضوعية و الشكلية في الشخص الذي يتقدم لترشح وذلك 
نفسه ، تختلف هذه الشروط من دولة إلى أخرى  ،مثال من أجل الكشف عن رغبته في ترشيح 

سنة ونرى في الجزائر السنة   23الرئاسية مثلا  للانتخاباتفي فرنسا الحق  في الترشح 
سنة فالدور الذي يلعبه  المرشح في المشاركة السياسية  40المحددة لمترشح لرئاسة الجمهورية 

 من المنطق التشدد  في الشروط الواجب توفرهالا يقل أهمية عن دور الناخب ، بل يزيد فكان 

                                                 
 19المرجع نفسه، ص  1
اب، منازعات الترشح للانتخابات المحلية وموقف المشرع الجزائري منها، مذكرة مقدمة معكوف نبيل، ديمش عبد الوه 2

-2021الاستكمال نيل شهادة الماستر اكاديمي في الحقوق، القانون العام، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل ، سنة 
 .15الى 14، ص من 2022
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ق يضاف إليها أهلية الترشح ،كما أن ح الانتخابفي المترشح، والتي من بينها الأهلية في 
 .1الترشح يعد بحقيقته   احد الحقوق  السياسية التي يتمتع الشخص بها

 . الشروط التي تحكم حق الترشح للانتخابات المحلية: المطلب الثالث
لال هذا المطلب سوف نتعرف على اهم الشروط التي يجب توفرها في المترشح من من خ

  :خلال الفروع الآتية حيث قسمنا الفروع إلى فرعين
 المحلية. للانتخاباتتناولنا فيه الشروط الموضوعية للترشح : لاولاالفرع 

 :الشروط الموضوعية/ 1
على أنه  79علق بالانتخابات في مادته تتمثل هذه الشروط برجوعنا إلى القانون العضوي المت

 :يشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي ما يلي
  من هذا القانون العضوي ويكون  03أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة

 .مسجلًا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها
 في قة بالناخب، ويجد هذا الشرط مبررهعلى المترشح أن يكون مستوفيا للشروط المتعل 
  المواطن لحق الترشح في الوقت الذي لا يستطيع فيه مباشرة  امتلاكأنه لا يتصور

 .ةالانتخابحق 
  سنة( 23)على المترشح للانتخابات المجالس المحلية أن يكون بالغا ثلاثة وعشرون 

 .الاقتراعكاملة يوم 
 سنة مقارنة بسن  23رفع من الترشح إلى الملاحظ هنا إن المشرع قد أحسن فعلًا ي

 .راجع إلى المسؤولية والمهام التي هي تكون لصالح المترشح وهذا الانتخاب
 2أن يكون المترشح متمتعا بالجنسية الجزائرية. 

                                                 
جزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات الماستر أكاديمي، زقرير صدام حسن، ضمانات الحق في الترشح في التشريع ال 1

 .07، ص 2017*2016كلية الحقوق والعلوم السياسيه، القانون الاداري، جامعة  قاصدي مرباح ورقلة ، سنة 
ه ، ا بوكوبة خالد ، منازعات الإنتخابات المحلية في التشريع الجزائري ، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتور  2

 .84ص .2020/2021قانون العام ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة العربي التبسي ، سنة 
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 على المترشح أن يثبت أداءه للخدمة الوطنية أو إعفاءه منها، وعلى هذا فإنه لا يحق 
 ب قانوني أن يترشح لعضوية المجالس المحليةلمن كان في وضعية تأجيل لأي سب. 

 ويرجع السبب في تأكيد هذا الشرط إلى وجوب تقديم ضرورات الأمن الوطني والمصلحة
 .العليا للبلاد على غيرها من الواجبات

 تكابهلار لمحلية محكوماً عليه بحكم نهائي أن لا يكون المترشح لعضوية المجالس ا 
 .الجنح غير العمدية باستثناء اعتبارهولم يرد جناية أو جنحة سالبة للحرية 

 يشترط في المترشح أن يكون حائزاً على مستوى تعليمي معين. 
 :الشروط الشكلية/ 2

 :وتتمثل هذه الشروط في
شرط الاعتماد من طرف حزب سياسي أو عدة أحزاب أو يكون مقدم بعنوان قائمة حرة حسب 

 16-10العضوي المتعلق بالانتخابات رقممن القانون  73الصيغ المحددة بنص المادة 
 :والمتمثلة في

الاعتماد من طرف الأحزاب التي تحصلت خلال الانتخابات المحلية الأخيرة على أكثر من / أ
 .الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية( 4)أربعة في المائة 

في  خبين على الأقلمنت( 10)الاعتماد من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على عشرة 
 .المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية

 .إذا تم تقديم قائمة الترشح تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر على الشرطين السابقين
أو تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الانتخابات أو بعنوان قائمة حرة، فهنا يجب 

خص ي من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيماتوقيع على الأقل ( 50)أن يدعمها بخمسين 
كل مقعد مطلوب شغله، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يحق لأي ناخب التوقيع في الفصل 

من قائمة  أكثر المحلية للانتخاباتالثاني المنازعات الناتجة عن الترشح والحملة الانتخابية 
عات في هذه التوقي ضابط عمومي وتجمعواحدة ويتم التصديق على توقيعات الناخبين لدى 
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استمارة تسلم من قبل الإدارة وتتم بوضع بصمة السبابة اليسرى، ويجب أن تحتوي على الاسم 
واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف أو أي وثيقة رسمية أخرى يثبت هوية الموقع وكذا رقم 

جنة البلدية قيعات من طرف رئيس اللالتو  التسجيل في القائمة الانتخابية، وتتم مراقبة مشروعية
 .الانتخابية

شرط تضمن قائمة المترشحين لانتخابات المجالس المحلية عددا من المترشحين يساوي  /ب
 .المطلوب شغلها من المقاعد %30عدد المقاعد المطلوب شغلها وعدد المستخلفين لا يقل عن 

يان إلى ر من مرشحين يثنين ينتمعن التسجيل في نفس قائمة الترشح لأكث الامتناعشرط  /ج
ول تح أسرة واحدة سواء بالقرابة أو المصاهرة من الدرجة الثانية، ووضع هذا الشرط لمنع

 .المجالس المحلية إلى مجالس عائلية
 .شرط الالتزام بالترشح في قائمة انتخابية واحدة وفي دائرة انتخابية واحدة /د
انت حرة أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سياسية شرط إحتواء قوائم المترشحين سواء ك /هـ

 :على عدد من النساء لا يقل عن ما هو حسب النسب الآتية
عندما يكون عدد  % 30بالنسبة للانتخابات المجالس الشعبية الولائية فيجب أن لا يقل عن 

 51عندما يكون عدد المقاعد  %35مقعداً ويجب أن لا يقل عن  4743 39 35المقاعد 
 .مقعدا 55إلى 

 في %30بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية فيجب أن لا يقل عدد المقاعد عن _
( 20.000)المجالس الشعبية بمقرات الدوائر والبلديات التي يزيد سكانها عن عشرون ألف

 .نسمة
 متعتكما تعتبر الولاية هي الجماعة الإقليمية للدولة والدائرة الإدارية غير الممركزة وت -

لعمومية ا بالشخصية المعنوية، والذمة المالية المستقلة وبذلك فهي تشكل فضاء لتنفيذ السياسات
ة وتهيئة الإقليم إدار  التضامنية والتشاورية بين الجماعات الإقليمية والدولة، فهي تساهم معها في
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ين الإطار ة وتحسوترقي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الثقافية وحماية البيئة وكذا حماية
 .المعيشي للمواطنين

ين ب بالنسبة لعضوية المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدي، أن المشرع لم يميز
من  83هما، بل أبقى على نفس الشروط ولكن من خلال المادة نشروط الترشح المتعلقة بي

رومة المح ض الفئاتالمتعلق بالانتخابات قام المشرع بإضافة بع 10-16القانون العضوي 
في عضوية  للانتخابمن الترشح للمجلس الشعبي الولائي على غرار تلك الفئات الغير قابلة 

ة الولائية بالإدار  المجلس الشعبي البلدي حيث أدرج ضمن هذه الفئات كل من رئيس المصلحة
 .1والمديرية التنفيذية، وأمين خزينة الولاية، المراقب المالي للولاية

  المحلية للانتخاباتإجراءات الترشح : الرابعالمطلب 
سنوضح من خلال هذا المطلب الإجراءات اللازمة إتباعها من قبل المترشحين 

عبي الش للعضوية في أحد المجالس المنصوص عليها في قانون الانتخابات وهما المجلس
وف نتناول الاول سمنا هذا المطلب إلى فرعين أساسين، الفرع لهذا قسالبلدي والمجلس الولائي 

جراءات الترشح ه إلمجلس الشعبي البلدي والفرع الثاني سوف نتناول فيفيه إجراءات الترشح 
 .المتضمن قانون الانتخابات 01/21في ظل الأمر  يلمجلس الولائ
    .البلديت المحلية بالنسبة لمجلس الشعبي إجراءات الترشح للانتخابا: الفرع الاول

  :ـــرط فـي الــــتـــــــرشـح إلى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي ما يأتييــــــشـــــــتـــ
من هــذا الـــقــانـــون الــعـــضــوي  3المادة  أن يـــســــتـــوفـي الــشـــروط المـنــــصــوص عـــلــيـــهــا في -

 .الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها ويـــكــون مـــســجلا في
لقانونية توفرها على الشروط ادائرة اختصاصه إقليمه و إلى لا يقبل أي مترشح لا ينتسب أي 

 .للترشح
 .الأقل يوم الاقتراع ســـنـــة عــلى( 23)أن يـــكـــون بــالـــغـــا ثلاثـــا وعـــشــرين  -

                                                 
 .87ص  ، المرجع السابقالمحلية في التشريع الجزائري  باتالانتخابوكوبة خالد، منازعات  1
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 .أن يكون ذا جنسية جزائرية -
 .أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها -
 .ألا يـــكـــون مــحـــكـــومــا عـــلـــيه في الجـــنـــايـــات والجــنح -

 .ولم يرد اعتباره من هـذا الــقـانـون الـعـضـوي  5 المنصوص عـلـيـهـا في المادة
 .1النظام العام والإخلال به ألا يكون محكـوما عليه بحكم نهائي بسبب تهديد -

الـبلديـة حسب تـغير عـدد سكـان البلـدية النـاتج عن  الــشــعــبــيــةالمجالس ـيــر عــدد أعــضـــاء يــتــغـ
 : الآتية الإحـصاء العام لـلسكـان والإسكان الأخيـر وضمن الشروط عمـلية

 10.000عـضوا في البـلديات الـتي يقل عدد سـكانها عن نسمة  13 -
 .نسمة10.000و 20.000نسمة  عـضوا في البـلديات التي يـتراوح عدد سـكانها 15 -
  .نسمة 20.001و 50.000نسمة  عـضوا في البـلديات التي يـتراوح عدد سـكانها 19 -
  50.001و 100.000نسمة  عـضوا في البـلديات التي يـتراوح عدد سـكانها 23 -
 سكانها100.000و 200.000مة عــــضـــــوا في الــــبـــــلــــديـــــات الــــتي يـــــتــــراوح عــــدد نس 33 -
 . نسمة أو يفوقه 200.001عضـوا في البـلديـات التي يـساوي عـدد سكـانها 43 -

المــوالـــيـــة لإعلان نـــتـــائـج الانـــتـــخـــابـــات يـــنـــتـــخب  (15)في غــــضــــون الأيــــام الخـــمــــســــة عــــشـــر 
 .الانتخابية أعــضــائـه رئــيــســـا له لــلـــعــهــدةدي من بين الــبـــلــ المجلس الـــشــعـــبي

المطلقة  قائمة الحائزة الأغلبيةالبلدي من ال الــشـــعــبيلانــتـــخــاب رئـــيس المجلس  يــقـــدم الـتـــرشح
 .للمقاعد

ائم القو المطلقة للـمقاعد التي تكون  غـــلـــبـــيـــةفـي حـــالــــة عـــدم حـــصـــول أي قـــائـــمـــة عـــلى الأ
 .مرشح̈ تقد على الأقل من مقاعد( % 35)لقائمة ا الحائزة خمسة وثلاثين في

                                                 
والمتضمن  2021مارس سنة  10الموافق  1442رجب عام  26المؤرخ في  01-21 من الأمر78أنضر المادة  1

 القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم.
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عـلى الأقل من القائمة تكون ( % 35) ـائــمــة خــمـــســة وثلاثــينفي حــالــة عـــدم حــصــول أي قــ
 .1تقدم المرشحجمـيع القوائم 
القوائم الانتخابية الخاصة بالمجلس الشعبي البلدي يتكفل بها قاض رئيس اللجنة  أي أن

البلدية بمراقبة القوائم الانتخابية لبلدية مقر الولاية بمراقبة التوقيعات الفردية والتأكد من صحتها 
وتعيين أعضاء المجالس البلدية وهذا عن طريق محظر خاص بالعملية الانتخابية، بحيث 

 .2الكثافة السكانية لهم باختلافدد أعضاء المجالس البلدية يختلف ع
تحكم القائمة الانتخابية للمجالس البلدية وفق قانون السلطة وايضا هناك شروط و 

لعامة في وهي الشروط ا.الوطنية المستقلة للانتخابات المتضمن القانون العضوي للانتخابات
 176قا للمادة طب الشعبية البلدية والولائية أعضاء المجالس لانتخابتشكيل قائمة المترشحين 

من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وهذا انطلاقا من الموضح في الصورة الملحق 
 / أنظر الى نموذج / 01رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .المتضمن القانون العضوي للانتخابات01721من الأمر 79أنظر المادة  1
 .المتضمن القانون العضوي للانتخابات 01/21من الأ مر  80أنظر المادة  2
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 1:بالنسبة لعدد المترشحين في القائمة
 :مترشحين في القائمة يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلهايجب أن يكون عدد ال

 .مترشحين في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا( 3)بثلاثة     –
 .في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجيا( 2)وبإثنين     –

 :بالنسبة للقوائم المقدمة للانتخابات يجب ان تراعي     
 الرجالمبدأ المناصفة بين النساء و     –
غير أن شرط المناصفة لا يطبق سوى في البلديات التي يساوي عدد سكانه أو يزيد عن  "

خابات المجالس ، وفقط بالنسبة لانت 317طبقا للمادة وبصفة انتقالية ، و  ،"نسمة  20.000
 1442 رجب عام 26في المؤرخ  01-21الولائية التي تلي صدور الامر رقم الشعبية البلدية و 

لمعدل ، االانتخاباتعلق بنظام المتضمن القانون العضوي المتو  2021مارس سنة  10الموافق 
، يمكن قوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية الاحزاب السياسية او القوائم المستقلة في والمتمم

 191لمادة موجب االانتخابية التي لم تتمكن من تحقيق شرط المناصفة المطلوب ب الدوائر هو
، ان تطلب من السلطة المستقلة إفادتها العضوي المتعلق بنظام الانتخاباتمن القانون 

 . بترخيص لشرط المناصفة
 تصرح بقبولها  سلطة المستقلة على هذه القوائم و ، توافق الي هذه الحالةوف    

ذين تقل أعمارهم الترشــيحــات للمترشحين ال( 1/2)وأن تخصص، على الأقل، نصــف     –
 سنة،( 40)عن أربعين 

 .مرشحي القائمة، على الأقل، مستوى تعليمي جامعي( 1/3)وأن يكون لثلث     –
عندما ينتج عن الثلث عدد غير صحيح، فإن هذا العدد يجبر إلى العدد الصحيح "       

 .1762علاه طبقا للمادة أ الأعلى لصالح الفئة المذكورة 

                                                 
 بات  المتضمن قانون الانتخابات.انظر القانون  العضوي للسلطة  الوطنية المستقلة للانتخا 1
 .أنظر القانون العضوي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتضمن القانون العضوي للانتخابات 2
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 يح بالتــــــــــــــــــــرشحالتصــــــــــــر /1
يعد تصريحا بالترشح ايداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى 

العضوي المتعلق بنظام من القانون  177، وفقا للمادة ندوبية الولائية للسلطة المستقلةالم
 .الانتخابات

رف الحزب، أو من طرف شح موكل من طيقدم هذا التصريح الجماعي من طرف متر 
 .مترشحي القائمة المستقلة

 : ، صراحة ما يأتيهذا التصريح الموقع من كل مترشحيتضمن 
  مكانه، والمهنة والعنوان تاريخ الميلاد و الجنس، و الكنية إن وجدت، و الإسم واللقب و

 .الشخصي والمستوى التعليمي لكل مترشح
 دمة تحت رعاية حزب سياسيتسمية الحزب أو الأحزاب بالنسبة للقوائم المق.  
 ،عنوان القائمة بالنسبة للمترشحين الأحرار 
  نامج المترشحين الأحرار بر يلحق بقائمة مترشحي الأحزاب و  المعنية، الانتخابيةالدائرة

 .الانتخابيةالحملة 
  ساعة الإيداعيسلم للمصرح وصل يبين تاريخ و.   

  :يحيث حددت أجال أيداع فيه ما التال
داع استمارات اكتتاب التوقيعات لاعتمادها من قبل القاضي رئيس اللجنة تنتهي جال ايآ-1

 07ساعة قبل اختتام اجال إيداع قوائم الترشيحات يوم الخميس ( 12)عشرة  اثني الآجال
 (د00سا  12)على الساعة منتصف النهار  2021اكتوبر 

 جال ايداع ملفات الترشحآ – 2
 :نون العضوي المتعلق بنظام الانتخاباتمن القا 180-179وفقا للمادتين 

، آخر يوما كاملة من تاريخ الإقتراع 50 (خمسون )التصريحات بالترشح قبل  يجب تقديم –
 .، مقابل وصل الاستلام(سا 00.00)منتصف الليل  2021اكتوبر  7اجل يوم الخميس 
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لساعة التاسعة ، من اأيام الاسبوع، ما عدا يوم الجمعةيكون استلام ملفات الترشح كل  –
 ( د30سا  4)مساءا  النصفال غاية الرابعة و ( د00سا  9)صباحا 

لوفاة او ي حالة الا يجوز القيام باي اضافة او تغيير بعد إيداع قوائم الترشيحات ما عدا ف –
 . حصول مانع شرعي

 .أهم الوثائق المطلوبة في ملف الترشح-3
 :الوثائق المطلوبة في ملف الترشح-

ائمة، ، ملف لكل مترشح مذكور في الق(الحافظة)حق باستمارة التصريح بالترشيح يجب أن يل
 : يتكون من الوثائق التالية

 (02: )أنظر رقم الترشح ملف في المطلوبة الوثائق
ائمة، ، ملف لكل مترشح مذكور في الق(الحافظة)يجب أن يلحق باستمارة التصريح بالترشيح 

 :يتكون من الوثائق التالية
قة تثبت تزكية الحزب السياسي للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب وثي-

 .سياسية
 .نسخة من شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الاعفاء منها-
 .نسخة من بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية –
 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر ذات صلاحية جارية –
 .الإدارة الضريبية اتجاهوثيقة تثبت الوضعية  –
 شمسية،( 1)صورة  –
 مستخرج من شهادة الميلاد بالنسبة للمترشحين المولودين في الخارج وغير المقيدين في –

 السجل الوطني الآلي للحالة المدنية،
 نسخة من المحضر المتعلق باكتتاب التوقيعات الفردية للناخبين، -

 .تثبت المستوى التعليمي نسخة من شهادة-
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نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية يلحق بقائمة مترشحي الاحزاب  –
 .والمترشحين الاحرار

 .أهم الاحصائيات الخاصة بالانتخابات المجالس الشعبية البلدية
 :1نسبة المشاركة والتي تتمثل في

 

    مصوت 57650:    المؤقتة المشاركة نسبة

     مصوت 14141 (%30.22)  بجاية 

     مصوت 3663(     %33.69)  وزو تيزي 

 وزو تيزي بجاية الساعة على المشاركة نسبة

 %33.72 %30.11 مساء 19 السابعة

 %23.14 % 23.94 مساء 17  الخامسة

 % 17.39 % 19.19 مساء 15  الثالثة

 % 12.00 % 12.47 مساء 13  الــواحــدة

 % 4.58 % 4.43 احاصب 11 عشر الحادية

 لائية الو الشعبية نتخابات المحلية بالنسبة لمجالس للا إجراءات الترشح  :الفرع الثاني
  :ها فيوأحكام الصادرة عنالمحلية  الانتخاباتلولائية في وتتمثل إجراءات الترشح للمجالس ا

                                                 
 انظر القانون  العضوي للسلطة  الوطنية المستقلة للانتخابات  المتضمن قانون الانتخابات.  1
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سبة سكانها ن باختلافنسبة السكان وعدد الأعضاء المترشحين للمجالس الولائية  حيث تختلف
من القانون العضوي  01/21في المواد القانونية الآتية من الأمر تي الآوهذا ما يوضحه ك

 .للانتخابات
 .منه 82حسب المادة -
 .الـشـعـبـيـةــيــر عــدد أعــضــاء المجالس تــتــغ-
 .الولائية حسب تغير عدد سكان الولايـة الناتج عن عـملية-
 :الشروط الآتية طـــنـي لـــلــــســــكن والــــســـكــــان الأخــــيـــر وضــــمنالإحـــصــــاء الــــو -
 250.000نسمة  عن هاعضوا في الولايـات الـتي يقل عـدد سـكان 35 -
  250.001و 650.000نسمة   عضوا في الولايـات التي يتراوح عدد سكانها 39 -
  650.001و 950.000نسمة  نهاعضـو في الولايـات التي يتراوح عدد سكا 43 -

 :1حيث سنبين تشكيلة المجلس الشعبي الولائي اولا قبل بيان شروطه وإجراءاته
فقط من المنتخبين الذين تم تزكيتهم أو انتخابهم من طرف لشعبي الولائي يتشكل المجلس ا

ائم و مواطني الولاية الناخبين من بين مجموعة المرشحين من طرف الأحزاب السياسية أو الق
سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على ( ينتخب المجلس الشعبي الولائي لمدة خمسو . الحرة

 .2اريةالتي تسبق انتهاء المدة النيابية الج الثالثة الأشهرفي ظرف تجرى الانتخابات . القائمة
 سنوات، مدة مناسبة حيث تضمن  تعتبر مدة خمسو 

  كذا ممثليام عدد كبيـر من المواطنين، و أم تفتح الفرصالتداول على السلطة محليا، و 
 السياسية للمساهمة في تسيير الشؤون المحلية، ألن المجالس الشعبية المحلية الأحزاب 

 .العامة على المستوى الوطني الأعمالتدريبهم على ممارسة 

                                                 
يس  المجلس الشعبي الولائي ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في صالح بونفلة ، لطفي مواس، المركز القانوني لرئ 1

قالمة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، سنة . 1945ماي  8الحقوق ، تخصص المنازعات الإدارية ، جامعة 
 .9، ص2015*2014

 .10صالح بونفلة ، لطفي مواس ، نفس المرجع السابق ،ص  2
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 يقتضي الحديث عن انتخاب المجلس الشعبي الولائي، الحديث عن شروط و 
  كيفية توزيع المقاعد بعد عملية فرز النتائج والشعبي الولائي و  لعضوية المجلس الترشح

 .كذا كيفية انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي
 المطلب الرابع: الشروط التي تحكم حق الترشح للانتخابات المحلية.

القانونية  3مجال الترشح لعضوية المجلس الشعبي الولائي مكفول لكل من استوفى الشروط 
 :1وهي المتعلق بالانتخابات 93/31من القانون العضوي  03المذكورة في المادة العامة 

 أن يتمتع المرشح بالحقوق المدنية والسياسية، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية / 1
 .المحددة في التشريع المعمول به

 .أن يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها/ 2
لترشح القد عمد المشرع إلى تخفيض سن . سنة على الأقل يوم الاقتراع 11لغا أن يكون با/ 3

 90/60كذا المجلس الشعبي البلدي، مقارنة بالقانون العضوي للمجلس الشعبي الولائي و 
 .عشرين سنةتخابات الملغى، الذي حدده بخمس و المتعلق بنظام الان

يير لمشاركة في تسأكثر للشباب لهذا التخفيض فسح المجال المشرع أراد من خلال لعل و 
 .الشؤون المحلية

 كتسبة، أو الم الأصليةلم يفرق المشرع هنا بين الجنسية و . أن يكون ذا جنسية جزائرية/ 4
 .حيث جاء الشرط بصيغة عامة

 . أن يثبت أداءه للخدمة الوطنية أو إعفاءه منها/ 5
 كم فيه بالحرمان من ممارسة حق أن ال يكون محكوما عليه في الجنايات والجنح التي يح/ 6

 من قانون العقوبات، تحديد  96مثال ذلك كما جاء في المادة و . الانتخاب ولم يرد اعتباره
 الإقامة، المنع من الإقامة، المصادرة الجزئية للأموال، المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو 

 المنع من استصدار  نشاط، إغلاق مؤسسة، تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع

                                                 
 .المتضمن القانون العضوي للانتخابات 01/21من الأمر  82أنظر المادة  1
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 غيرها.رخصة جديدة، سحب جواز السفر و  
 .إخلال بهنهائي بسبب تهديد الأمن العام و  أن ال يكون محكوما عليه بحكم/ 6
 أن يكون المترشح تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية، وإلا وجب عليه تدعيم / 7

 بي الدائرة الانتخابية، على في المائة على الأقل من ناخ) %90(ملف الترشح بتوقيع خمسة 
 ناخب. 3999يزيد عن  لاناخبا و  309يقل هذا العدد عن  لاأن 

يجوز بعد  لايوما كاملة من تاريخ الاقتراع، و  ل خمسينيجب تقديم التصريح بالترشح قبو  
إيداع القائمة إحداث إضافة أو تغيير في الترتيب، إلا في الحالات الاستثنائية، و يتعلق الأمر 

 .1حالة الوفاة أو حصول مانع قانوني، حبس أحد المرشحين الموجودين في القائمةب
من القانون العضوي للانتخابات تنص على أنا  01/21من الأمر  83حيث انــا المادة 

 نالممارسة وظـائف هم وحـدة سـنـة بعـد الـتـوقف ع يـــعـــتـــبـــر غـــيـــر قـــبـــل للانـــتـــخـــاب خلال
 : ممارسوا فيها وظائفه ــــارســـــون أو ســـــبق لـــــهم  أنيمدائــــرة الاخـــــتـــــصـــــاص حــيــث  الـعمل في

 الولاة -
 رؤساء الدوائر  -
 الكتاب العامون للولايات -
 التنفيذية للولايات يأعضاء اجملال -
 القضاة -
 أفراد الجيش الوطني الشعبي -
 الأمنموظفو أسلاك  -
 محاسبون أموال الولايات -

                                                 
صالح بونفلة ، لطفي مواس، المركز القانوني لرئيس  المجلس الشعبي الولائي ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في  1

قالمة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، سنة . 1945ماي  8الحقوق ، تخصص المنازعات الإدارية ، جامعة 
 .11الى 7، ص  من 2015*2014
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 .1الأمناء العامون للبلديات -
 :الجرائم المتعلقة بالمرحلة التحضيرية للانتخابات المحلية: المطلب الخامس

المتضمن القانون  01/21في هذا المطلب سوف نتناول الجرائم التي نص عليها الأمر 
 .القواعد القانونية من خالفعلى كل . العضوي للانتخابات والتي ينادي على العقوبة

ة وارتكب الجرائم الغير الشرعية أثناء المرحلة التحضيرية للعملية الانتخابي. للانتخابات المحلية
ع أساسين فرو إلى ثلاث المحلية له وهذا ما سنتاوله في الفروع الآتية حيث قسمنا المطلب 

 : وهما
 .لقة بالقيد في القوائم الانتخابيةسنتاول فيه الجرائم الانتخابات المتع :الفرع الاول

 .جريمة القيد الوحيد في القائمة الإنتخابية المخالف لأحكام القانون  سنتاول فيه :الثاني عالفر 
  .واحدة ابيةانتختناولنا فيه جريمة القيد المتكرر والمتعدد في أكثر من قائمة  :الفرع الثالث
 : لقيد في القائمة الانتخاباتالجرائم الانتخابات المتعلقة با: الفرع الأول

ة بالعملي ا المساسالسلوكات القادحة والتي من شأنه عمد المشرع الجزائري إلى تجريم
للعملية  بصدد التحضير، برمتها، والتي من بينها الجرائم الانتخابية المقترحة الانتخابية

ليه في ذا ما سنتطرق إوه بالقيد في الجداول الانتخابية،هي الجرائم المتعلقة الانتخابية، و 
 .العناصر التالية

  :يل والشطب في القوائم الإنتخابيةجريمة التزوير في شهادتي التسج: أولا ●
 ،تحت أسماء أو حتى صفات مزيفة انتخابية كل من سجل نفسه في أكثر من قائمة

 .التي ينص عليها القانون  فقدان الأهلية ند التسجيل بإخفاء حالة من حالاتأو قام ع
يث يعاقب من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من ستة آلاف دينار إلى ح

 .دج 4000أربعون ألف 
 : ت التاليةوالمراد بالتزوير في هذه الجريمة هو المتعلق بالحالا

                                                 
 .المتضمن القانون العضوي للانتخابات 01/21من الأمر  83أنظر المادة   1
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 : شهادة التسجيل -1
 في كل  ،الانتخابيةمها المصلحة المكلفة بالانتخابات، وإعداد القوائم الشهادة هذه تسل

قبل  ضمن هذه الحالة من ارتكابهاوالجريمة هنا من المفترض  ،دية أو دائرة قنصليةبل
 اسمهجد ي وبالتالي فإنه لا الانتخابيةوهو من مرروه الغير مسجل في القائمة الموظف 

 .1في القائمة الانتخابية
 : تقديم شهادة التسجيل-02

م التسجيل ويتم ذلك بتقديإلى أن هذا التقديم يتم من طرف طالب تجدر الإشارة هنا 
  .شهادة التسجيل مزورة بغرض الحصول على بطاقة الناخب

 :الانتخابيةالشطب من القوائم -03
إذا  سلفا وذلك فيما يتعلق بشهادة التسجيل وبشهادة الشطب يشبه الحالتين المذكورتين

ر مقيدة  غي ، يمكنه أن يمنح شهادة الشطبن التسجيل في القائمة الانتخابيةأن المسؤول ع
في السجل والا في قاعدة معطيات بل يمكن إعتبارها شهادة سورية  شخص ماكنه ذلك 

 . التسجيل  المتكرر في قائمة أخرى 
 .جريمة القيد الوحيد في القائمة الإنتخابية المخالف لأحكام القانون : الفرع الثاني

رم كل بونية، حيث نجده قد القان الضوابطالقيد المجاني حصر المشرع الانتخابي كل أشكال 
شخص كان من القائمة الانتخابية  او حتى حاول التسجيل شخص أو شطب أسم أيمن السجل 

 .مزيفة أو شهادات مزورة. تصريحات استعمالبغير وجه وحق كان قد تم 
اشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 3حيث يترتب عن ذلك عقوبات بالحبس من -

 .2دج 6000دج إلى  4000

                                                 
حملة العيد ، الجريمة والعقوبات في الجرائم الإنتخابية الماسة بالمرحلة التحضيرية للعملية الإنتخابية في ظل الأمر  1

،   02، العدد 16ق والعلوم الإنسانية ، المجلد المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات ،  مجلة الحقو  01/21
 .764ص  . 2023.كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة زيان عاشور الجلفة ، الجزائر ، سنة 

 .765حملة العيد ، نفس المرجع السابق ، ص  2
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 :جريمة القيد المتكرر والمتعدد في أكثر من قائمة إنتخابية: الفرع الثالث
 وابط إعدادهاوائم الإنتخابية بضتقرر ضمن التشريع الانتخابي في المبادئ التى تحكم الق 

والتي منه،  56فإنه من بين أهم الأسس المقررة في القانون الإنتخابي وذلك في المادة 
  يمكن التسجيل في أكثر من قائمة إنتخابية واحدة(لا): تنص على ما يلي

إلى تضمنها مصطلحا على التوالي  55-54هذا وقد إنتقل التشريع الانتخابي في المواد -
 . قبل بالقول أنجديدا لم يعرفه أو تعرفه التشريعات الانتخابية من 

 وبة قانونا (.وط المطل) التسجيل في القوائم الانتخابية واجب على كل مواطن تتوافر فيه الشر 
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 :خلاصة المبحث الأول 
وخلاصة هذا المبحث تتمثل في كوننا قد تعرفنا على حق الترشح للانتخابات المحلية 
كحق رئيس وأساسي في الحياة السياسية كون يخضع لمميزات تميزه  عن غيره وفق مبادئ 

ترشح للانتخابات المحلية  حق كل شخص أساسية تحددها كا مبدأ التنافسية و غيره من  ال
متى توافرت فيه الشروط الأساسية للترشح  للإنتخابات المحلية   خاصة الشروط المتعلقة ب 
المترشح والقائمة الانتخابية  من أجل   ضمان السير الحسن للعملية الانتخابية المحلية لابد 

ات المحلية حضيرية للعملية الترشح للانتخابلنا من معرفة الجرائم المرتكبة في  أثناء المرحلة الت
 . قبل كل شئ من أجل تفاديها وأمن أجل ضمان النزاهة والمصداقية في الانتخابات المحلية
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 : دور السلطة المستقلة الوطنية في الإنتخابات المحلية : المبحث الثاني 
ي الأساسية والمهمة فكيزة تعتبر  السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هي الر 

وهذا من خلال الدور الفعال  الذي تلعبه السلطة في العملية الانتخابية ،  وأساليبها  الإنتخابات
التي التي تمارسها تمنحها الطابع الخاص من خلال الخصائص التي تتميز بيها ومن هنا 

لفعال في ودورها ا سوف نتعرف على السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وأبرز خصائصها
تسيير وتنظيم العملية الانتخابية المحلية  وأبرز أساليبها ودور اللجنة ا البلدية والولائية في 

مراقبة العملية الانتخابية من خلال هذه المطالب الآتية ، حيث قسمنا هذا المبحث  إلى  أربعة  
 : والمتمثلة في   4مطالب 

 . ية المستقلة للانتخاباتمفهوم السلطة الوطن: المطلب الاول 
 لانتخاباتاالدور الفعال الذي تلعبه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في  : المطلب الثاني 

 .المحلية 
 . أساليب تدخل السلطة المستقلة في عملية الانتخابية المحلية : المطلب الثالث
 . ية المحليةنظيم العملية الإنتخابفي تدور اللجنة  الإنتخابية البلدية والولائية : المطلب الرابع 
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 .مفهوم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات: المطلب الاول
تعريف  واضحا لسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، وترك  الانتخابيلم يقدم المشرع 

جدها ن. 2020من التعديل الدستوري من سنة  200مجال واسع لتعريفها برجوع إلى المادة 
الرجوع إلى أما ب,  تنص على السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، كونها مؤسسة مستقلة  

المتضمن القانون العضوي   01/21المنشا لسلطة أو في الأمر  19/07القانون العضوي 
 . من القانون العضوي 02للانتخابات ، نجد مشرع لم يعطي تعريفا ب موجب المادة 

ائص الخص ا يأتي في الفروع الآتية مع أبرزطرق إليه من خلال موهو ما سنحاول الت
  .حيث قسمنا هذا المطلب إلى فرعين أساسين وهما  ،السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

 .تعريف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات: الفرع الأول  -
 .السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات خصائص: الفرع الثاني -

 .تعريف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات: ع الأولالفر 
الشخصية ب يث تمارس مهامها بدون تحيز تتمتعحالوطنية المستقلة للانتخابات، نشأة السلطة 

 .الإداري والمالي والاستقلالالمعنوية 
طبقا لأحكام  متضمن القانون العضوي للانتخابات،ال 01/21من للقانون 07وكذا المادة _ 

لى ، تحضير وتسيير والإشراف، علطة الوطنية المستقلة للانتخاباتور تتضمن السالدست
كتفى لاحظ أن المشرع قد أ، نمن خلال هذان النصان والاستفتائيةمجموع العمليات الانتخابية 

 .لا وموسعاقه لأعطائها تعريفا شامالنوعي والوظيفي لهذه السلطة وترك مجال إلى للفبتعريف 
، ية أسند إليهار لطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على أنها ألية دستو يمكن تعريف الس -

 1.مهمة الأشراف والتنظيم والرقابة على العملية الأنتخابية
 

                                                 
ق ، جامعة قالمة ، كلية الحقو جعفري عبد الله ، خوالدية محمد فخر الأسلام ،  السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات   1

 . 6-7، ص 2021والعلوم السياسيه ، القانون العام ، سنة 
 



 01/21الأحكام العامة لمنازعات الترشح للانتخابات المحلية في ظل قانون : الفصل الأول
 

36 
 

 .خصائص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات: الفرع الثاني
لسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مجموعة من الخصائص التي تحكمها والمتمثلة   ●

 ) طابع السلطوية ، طابع المؤسساتي ، الطابع الإستقلالي (: ي ف
هام من مؤسسة دستورية تتولى م باعتبارها، لطة الوطنية المستقلة للانتخابات_ تتميز الس

جموعة من بم المحلية،الانتخابية  وتنظيم العملية في تسييرالاختصاص الدولة والمتمثلة 
ناصر نية المنظمة لها والتي تتمثل في العوالقانو الصفات نستخلص من النصوص الدستورية 

 : التالية
  :الطابع السلطوي : ولاأ

دستور  لى ذلكتتمتع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالطابع السلطوي وقد نص ع
متع بها التي تت الامتيازاتالقرار الذي يندرج ضمن  اتخاذ، تمكنها من صراحة وهذه الخاصية

بما  لاحتراما، وتجعل  أعمالها واجبة تقلة والذي يجعلها تتصف بالسيادةالمس السلطات الوطنية
يمكنها من الأداء  المهام  المنوط بها ، والمتمثلة   أساسا في التحضير والتنظيم والتسيير 

 .والاستقلالية الانتخابيةوالإشراف على العمليات 
 الطابع المؤسساتي: ثانبا

 لة للانتخابات مؤسسة دستورية وقد تم دسترتها بموجبتعتبر السلطة الوطنية المستق
، الأمر الذي يعطيها القوة والسلطة ويجعلها أكثر إستقلالية 2020التعديل  الدستوري لسنة 

 ستفصلتاالتي   الانتخابيفي مباشرة مهام المنوط بها وتمكنها من التصدي لظاهرة الفساد 
ونية لسلطة التنفيذية ، ولها نفس القيمة القانالتي   كانت تشرف عليها ا الانتخاباتفي ظل 

مع باقي المؤسسات والهيئات الدستورية الأخير أصبح المشرع الدستوري يميز بين المؤسسة 
 تشاري اس الاختصاصمصطلح المؤسسات فيما يخص السلطات ذات  استعملوالهيئة ، حيث 
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 الإختصاص ات ذاتعندما تعلق الأمر بالسلط الهيئاتمصطلح  استعملورقابي بينما 
 .1إستشاري فقط

 : الطابع الإستقلالي: ثالثا
يقصد بالاستقلالية عدم الخضوع لأي رقابة سلَّمية كانت أم وصائية، وقد منح الدستور 

منه،  200الوطنية المستقلة للانتخابات بالنص عليها صراحة في المادة  الاستقلالية للسلطة
حديد لا تعتبر عاملًا حاسما في ت"أن هذه الأخيرة  وهي تتمتع كذلك بالشخصية المعنوية رغم

المستقلة  السلطة للمؤسسات، ولتجسيد تلك الاستقلالية لا بد أن تتمتع درجة الاستقلالية
ي يمنحها الحرية ف بالاستقلال المالي والإداري إلى جانب الشخصية المعنوية، الأمر الذي

 .2والخارجي العمل الداخلي
لإنتخابات ا الوطنية المستقلة للانتخابات في ر الفعال الذي تلعبه السلطةالدو : المطلب الثاني

  المحلية
 الانتخابيةلية الحسن لعم لانتخابات الركيزة الأساسية لسيرتعتبر السلطة الوطنية المستقلة ل

لعبه هذه ي تمن خلال الدور الذ هة وشفافية وهذا ما تجسدها مختلف قوانينهاالمحلية بكل نزا 
مطالب  3ما سنتعرف عليه في الفروع الأتية حيث   قسمنا هذا المطلب إلى وهذا  السلطة

  :سنتاول فيهم ما يليأساسية و 
لمستقلة للانتخابات قبل الإقتراع، أما في مهام السلطة الوطنية ا نتعرف على :الفرع الاول

، الاقتراعيوم  للة للانتخابات خلاالوطنية المستق الثاني سوف نتعرف على مهام السلطةالفرع 
 اعلاقتر االوطنية المستقلة للانتخابات بعد  سوف نتعرف على مهام السلطة أما في الفرع الثالث

 : تيوهذا ما سنتعرف عليه كالآ

                                                 
جلول حيدور ، المنازعات الإنتخابية ألية لضمان شفافية ونزاهة ومصداقية  الإقتراع ، مجلة الأبحاث القانونية والسياسية  1

 .730، ص 2022، جوان 01، العدد 07،  مجلد 
طة الوطنية المستقلة للانتخابات ورهان أخلقة الحياد السياسية ، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية ، جلول حيدور ، السل 2

 .702، ص 2022، جامعة مصطفى إسطنبولي ، معسكر ، الجزائر ، سنة 01، العدد 15مجلد 
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  مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل الإقتراع: الفرع الأول
لال لمرحلة الحساسة، وذلك من خا هذهلمستقلة دورا بالغ الأهمية خلال تلعب السلطة الوطنية ا

 بيةمراجعة القوائم الانتخا ى إعداد بطاقة الناخب وعلى عملي، وعلعلى ملفات الترشح إشراف
وهو ما سنفصل فيه من خلال العناصر  مراكز ومكاتب التصويت وتسخير وتعيين مؤطري 

   .التالية
  :الانتخابيةمراجعة القوائم : أولا

ر الأساس في العملية كونها تعتبر هذه المرحلة حج اباتالانتخوتتوقف صحة وسلامة 
مدى مصداقية ودقة هذه القوائم الانتخابية، والتي من تحدد الهيئة الناخبة المعبرة و  الانتخابية

: مكرر من القانون العضوي رقم 13المهمة، أحدثت المادة في سبيل هذه  عن إرادة الأمة
متضمن نظام الانتخابات ما يسمى ، ال42-40: رقموالمتمم للقانون العضوي  المعدل 00-40

، التي نصت الفقرة الثانية منها على صدور نص خاص "الناخبة البطاقية الوطنية للهيئة" ـ:ب
 .واستعمالها يحدد شروط وكيفيات مسك هذه الباقية

القنصلية و تتشكل البطاقية الوطنية من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية -
ب نفس التي تسهر حس ،الأخيرةهذه  ، وتمسك من قبل السلطة الوطنية المستقلة،الخارج في

القوائم الانتخابية بصفة دورية، وبمناسبة كل استحقاق انتخابي أو  المادة على مراجعة
 .1استفتائي

 ملفات المترشحين  واستقبالإعداد بطاقة الناخبين : ثانيا
مارس ت لى إعداد القوائم الانتخابية، بللوطنية المستقلة للانتخابات عيقتصر دور السلطة الا 

العملية التحضيرية لانتخابات، إذ تتولى إعداد بطاقات الناخبين، كما أخرى خلال  مهامها

                                                 
لعضوي رقم من خلال القانون اعبد السلام بوقصبة ، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ودورها في العملية الانتخابية  1

، مذكرة الإستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر أكاديمي في الحقوق ، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية ،  07/19
 .35، ص 2021*2020كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، سنة 
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لنقاط النقاط التي سنركز عليها من خلال رئاسة الجمهورية، وهي ا تستقبل ملفات المترشحين
 :الآتية

 :اخبينإعداد بطاقة النأ.
تتولى السلطة الوطنية المستقلة ، إضافة إلى مراجعة القوائم الانتخابية، إعداد بطاقات الناخبين 

، وفي سبيل 40-02من القانون العضوي رقم  08أصحابها، طبقا لنص المادة  وتسليمها
 خلاله، حددت من 2019أكتوبر 01الوطنية المستقلة قرارا بتاريخ  ذلك، أصدرت السلطة

منه على تولي  02إعداد بطاقة الناخب وتسليمها والغائها، حيث نصت المادة  كيفيات
 واستبدالها المندوبيات الولائية ومندوبيات الممثليات 

استشارات  حة لثمانيوهي صال ،المستقلة إعداد بطاقات الناخبين الدبلوماسية للسلطة الوطنية
اقة الناخب المسلمة قبل إصدار القانون منه بقاء بط 07مع تقريرها في المادة  ،انتخابية فقط
 .صالحة للاستعمال إلى غاية انتهاء صلاحيتها ،42-40: العضوي رقم

تبعا لذلك، يكون المشرع قد نقل مهام الادارة المحلية في مجال إعداد وتسليم بطاقة الناخب 
من  02السلطة الوطنية المستقلة، حيث كانت هذه البطاقة تعد طبقا لنص المادة  لصالح

أو ، من قبل مصالح الولائية 2 332في المؤرخ  47/40/ 7042-42: المرسوم التنفيذي رقم
 .1أو القنصلية المصالح الممثلية الدبلوماسية

 .إستقبال ملفات الترشح للإنتخابات( ب
نظمة لعملية الترشح في ما يتعلق تعديلات على المواد الم 40-00أدخل القانون العضوي رقم 

ى ، دون الإنتخابات التشريعية والمحلية، التي تبقرشيحات لرئاسة الجمهورية فقطبالت مرالأ
 .عملية إيداع ملفات

ح ، إذ يتم سحب الترشيحات ويتم إيداع التصريح بالترشالترشح فيها على مستوى الولاية-1
 من قبل المترشح شخصيا في ظرف أربعين يوما على الأكثر، الموالية لنشر لرئاسة الجمهورية

                                                 
 .38عبد السلام بوقصبة، نفس المرجع السابق، ص  1
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المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة 
للانتخابات مقابل وصل، ويمكن لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عند الاقتضاء، 

 .بهذه المهمة تفويض أعضاء مكتب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للقيام
اءات المتبعة في إيداع ملفات الترشح لرئاسة الجمهورية، أصدرت في سبيل توضيح الإجر 

، يتضمن الإجراءات العملية إيداع 7040أكتوبر  16السلطة الوطنية المستقلة بيانا لها بتاريخ 
أن  لاتودع لدى المجلس الدستوري، إ الأخيرةالجمهورية، وقد كانت هذه  ملفات الترشح لرئاسة

رط أسند السلطة المستقلة صالحية استقبالها ودراستها، إذ تشت ي الذيهذا البيان والقانون العضو 
يودع التصريح بالترشح من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس  من ذات القانون أن 139المادة 

 .وصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مقابل
وعنوانه،  هاسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنت: كما يشترط أن يتضمن التصريح بالترشح

 142التصريح بملف يحتوي على الوثائق الواردة في نفس المادة، كما تلزم المادة  كما يرفق
بتقديم اكتتاب التوقيعات الفردية، مصادق عليه من طرف ضابط  من نفس القانون المترشح

 :بتاريخ الأول: الوطنية المستقلة بالغين عمومي، وفي سبيل ذلك أصدرت السلطة
 .1يتضمن سحب استمارات التوقيعات الفردية ،2019/09/08
 . تنظيم مرحلة الحملة الإنتخابية  : ثالثا 

يل الذي الدل خلالعرفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مرحلة الحملة الانتخابية من 
أجل تنظيم الانتخابات على المستوى المحلي بأنها فترة زمنية محددة، يمارس فيها  أعدته من

بغرض  لقانون،المؤهلون قانونا نشاطات إعلامية مسموح بها في إطار ا حون أو ممثلوهمالمترش
 .الدعاية الانتخابية

انطلاق الحملة  ،المعدل والمتمم ،من القانون العضوي للانتخابات 173حددت المادة 
لاقتراع، ا يوما قبل تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل ثالثة أيام من تاريخ خمسة وعشرين الانتخابية قبل

                                                 
 .39عبد السلام بوقصبة ، نفس المرجع السابق ، ص  1
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 40-02من القانون العضوي رقم  08يوما، وألزمت المادة  وعشرين أي أنها تقدر باثنين
حدد في مالمستقلة التأكد من احترام قرار المندوب الولائي ال المندوب البلدي للسلطة الوطنية

 .1، فهو يعملالموقع الخاص بالمترشحين
 .ويت تسخير وتعيين  مؤطري مراكز ومكاتب التص: رابعا

تقوم السلطة المستقلة بتسخير وتعيين  40-02من القانون العضوي رقم  10وفق المادة 
ك بمناسبة وذل اخبين المقيمين في إقليم الولايةمؤطري مراكز ومكاتب التصويت من بين الن

المتعلق  40-00من القانون العضوي  30أو استفتاء، وهو ما أكدته المادة  كل عملية اقتراع
 .نتخاباتبنظام الا

يشترط في مؤطري مراكز ومكاتب التصويت أن يكونوا مسجلين في القوائم الانتخابية الموالية 
ومقيمين بها باستثناء المترشحين وأقاربهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة وكذلك عدم 

 2.انتمائهم لأحزاب وأن لا يكونوا أعضاء في مجلس منتخب
  الاقتراعلوطنية المستقلة للانتخابات خلال يوم مهام السلطة ا الثاني:الفرع 
  الاقتراعقبل بداية أولا: 

لمستقلة، ا بطلب من المندوب الولائي للسلطة يمكن لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
يقرر تقديم افتتاح الاقتراع باثنين وسبعين ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر فيها  أن

التصويت في يوم الاقتراع نفسه، لأسباب مادية تتصل بعدد مكاتب التصويت  ياتإجراء عمل
 .بةبموجب قرار ينشر بأي وسيلة مناس استثنائي وإلى سبب وتشتت السكان في بلدية ما،

كما يمكن لرئيس السلطة الوطنية المستقلة وبتنسيق مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية 
لاقتراع خ افتتاح االمعنية، تقديم تاريالمهمة كانت مسندة في ظل أن هذه والمندوبيات، علما 
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منه قبل تعديلها  33، وبالتحديد المادة 10/16: القانون العضوي رقم ساعةبمائة وعشرين 
 .الوطنية المستقلة باعتباره أكثر حيادا للوالي، ثم تم نقلها لرئيس السلطة

  : بعد بداية الإقتراعثانيا
إجراءات وكيفيات محددة بدقة من قبل المشرع ضمن أحكام القانون  يتم التصويت وفقا

تقلة طنية المسالمتضمن نظام الانتخابات المعدل والمتمم، تحت إشراف السلطة الو  العضوي 
من القانون العضوي  12خرقها أو وقوع تجاوزات بشأنها، خولت المادة  في حالةللانتخابات، و 

ة، كل عريضة أو تبليغ أو احتجاج متعلق بالعملية الانتخابي للسلطة المستقلة تلقي 40-02رقم 
سواء كان واردا من الأحزاب السياسية المشاركة، إذ تنظر وتفصل فيها طبقا لأحكام التشريع 

ميا النائب العام المختص إقلي الساري المفعول، مع إمكانية إخطار في الانتخابات أو المترشح
 .متى شكلت وصفا جزائيا

 :ام الموكلة للسلطة المستقلة يوم الاقتراع تتمثل فيوأهم المه
 ممثلي الأحزاب والمرشحين؛المقدمة للناخبين و  التسهيلاتلى الوقوف ع -
 التشريعية المعمول بها؛ الأحكامتطابق عملية التصويت مع  -
 احترام المواقيت القانونية اختتام التصويت؛ -
 ضمان السير الحسن للعملية الانتخابية؛ -
 .1إعداد الإحصائيات الضرورية ليوم الاقتراع -

 الوطنية المستقلة بعد الاقتراع .مهام السلطة : الفرع الثالث
  .: الإشراف على عملية الفرز أولا

، على إشراف السلطة الوطنية 40-02من القانون العضوي رقم  08لقد نصت المادة 
لية من ب التصويت بتسليم نسخة أصعملية الفرز، كما ألزم المشرع رئيس مكت المستقلة على
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التصويت إرسالها للمندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة  محضر الفرز إلى رئيس مركز
 القنصلية، حسب الحالة. للانتخابات، أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو

 تجسيد شفافية عملية الفرز، يلزم رئيس مكتب التصويت فورا داخل مكتب التصويت بتسليم
محضر الفرز مصادقة على مطابقتها للأصل، لكل ممثل مؤهل قانونا للمترشحين  نسخة من

  .أو قوائم المترشحين
 .تركيز عملية النتائج : ثانيا

ذا العمل وات، حيث تقوم بهتتولى السلطة المستقلة الإشراف على عملية إحصاء وتركيز الأص
 .المستقلة الانتخابية المشكلة بموجب قرار من السلطة اللجان

حيث تتباين مهام اللجان الانتخابية بين البلدية والولائية على المستوى الداخلي أو الوطني 
واللجان الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية واللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج، 

 .وكذلك تتباين حسب طبيعة الانتخابات في حد ذاتها
بلدية الإحصاء ال المجالس الشعبية البلدية تتولى اللجنة الانتخابيةبالنسبة لانتخاب أعضاء 

 لأصوات وتقوم على هذا الأساس بتوزيع المقاعد حسب القانون الانتخابي. البلدي
وتتولى اللجنة الانتخابية الولائية معاينة وتركيز النتائج النهائية المرسلة من قبل اللجان 

 1.زيع المقاعد انتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائيةالبلدية وكذا تقوم بتو  الانتخابية
 .الانتخابيةإعداد التقرير النهائي للعملية : ثالثا

تعد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تقريرا مفصلا عن كل عملية انتخابية وتقوم 
 .ائيةهبنشره في مدة أقصاها خمسة وأربعين يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج الن

حيث يصادق على هذا التقرير النهائي مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بحضور 
 .منسقي المندوبيات
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 أن ذلك يتم بكل وسيلة ولم يشر إلى رفعه ألية جهة" ينشر"ويفهم من كلمة المشرع الجزائري 
مغريات ام الداخلي بالرسمية أي التقرير، وهذا يدخل كإجراء الهدف منه إعلام وتنوير الرأي الع

والتفاصيل التي مر بها الاستحقاق الانتخابي، وبالنتيجة زرع ثقافة الانتخاب بين المواطنين 
 .1الانتخابية ومنحهم الثقة في سير العمليةوطمأنتهم 
أساليب تدخل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في العملية الانتخابية  الثالث:المطلب 
 .المحلية

السلطة المستقلة تلقائيا في حالة وجود أي خرق أحكام القانون العضوي المنشأ تتدخل 
ون العضوي المتعلق بالانتخابات وفي هذا الصدد مكنها المشرع من القان لها أو أحكام،

الأحكام التنظيمية ذات الصلة تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها طبقا للتشريع والتنظيم و 
ا منح المشرع الجزائري للسلطة المستقلة وضمان حسن سير العمليات المعمول بهما، وهن

الانتخابية إمكانية التنسيق مع السلطات العمومية المختصة لتوفير، وكذا بإمكانها اتخاذ كافة 
مجال  كل الإجراءات الأمنية السمعي  ة عند معاينة أية مخالفة تسجل فيالتدابير الضروري

 المستقلة بأن أحد الأفعال المسجلة أو تلك التي أخطرت بشأنها البصري، وعندما ترى السلطة
تكتسي طابعا جزائيا، تقوم فورا بإخطار النائب العام المختص إقليميا بذلك لتحريك الدعوى  

 العمومية.
من  10والمادة  40-02من القانون العضوي رقم  44التدخل التلقائي بحسب المادة 

 .ةالنظام الداخلي السلطة المستقل
هو مباشرة مهام المراقبة باتخاذ كل مسعى بمبادرة من السلطة المستقلة لمعاينة مخالفة 
أحكام القانون العضوي المنشأ لها أو أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 

أو  ملاحظةوالأحكام التنظيمية ذات الصلة سواء من ناحية التنظيم أو الإجراءات أو أي 
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عن الأحزاب المشاركة فيها والمترشحين وممثليهم المؤهلين قانونا أو عن أي تجاوز صادر 
 .شخص آخر

ئي في ووسائل التدخل التلقا الأول وأدواتوسنتناول شروط التدخل التلقائي في الفرع 
 الفرع الثاني

 : شروط التدخل التلقائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الفرع الأول:
ة ية المقرر جب له والبيانات الضرور ائي يقتضي توافر شرطي السبب المو إن التدخل التلق

 .له قانونا
  :شرط السبب الموجب: أولا

إن التدخل التلقائي للسلطة المستقلة ليس بالأمر اعتباطي أو الأمر التحكيم بل خاضع 
ابية خوأحكام وأسباب محددة وذلك تماشيا مع دور السلطة المستقلة في العملية الانت لشروط

 :وتتمثل في
 أي مخالفة للقانون الانتخابي بصفة عامة؛ -
 أي خرق يمس بنزاهة وشفافية وهيبة العمليات الانتخابية؛ -
أو أي تجاوز صادر عن الأحزاب المشاركة في الانتخابات والمترشحين وكذا  ملاحظةأي -

 .خرآممثليهم المؤهلين قانونا أو أي طرف 
  نيةشرط البيانات القانو : ثانيا

من القانون الداخلي للسلطة المستقلة البيانات التي يجب أن  10لقد حددت المادة 
سببا و يتضمنها التدخل التلقائي وجعلتها شرطا لصحته وأساسا لتحديد قيمته وقوته القانونية 

 :الآتيتتمثل هذه البيانات في للفصل فيه عن رؤية وتبصر و 
 تاريخ وساعة الانتقال؛ -
 ال؛مكان الانتق -
 موضوع الانتقال؛ -
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الملاحظات المسجلة وتعني الخرق القانوني المعاين أو المس بنزاهة وشفافية وهيبة العمليات  -
 .الانتخابية

 .1الإثباتات المتحصل عليها أو أي معلومة أخرى تفيد التحقيق والفصلالأدلة و  -
 : أدوات ووسائل التدخل التلقائي. أ

اشرة ها تتحرك السلطة ويقصد بها السند أو الوسيلة التي يتم بها مبإنجاز التدخل التلقائي بموجب
عند معاينة "من القانون الداخلي للسلطة المستقلة على أنه  10المستقلة ولقد نصت المادة 

 ،لانتخابيةافافية وهيبة العمليات أحد أعضاء السلطة أو مندوبية معينة خرقا يمس بنزاهة وش
 ."ع لرئيس السلطة المستقلة أو المندوبية المعنيةيحرر تقريرا مفصل بذلك يرف

ويستنتج من تحليلها وفحصها وجود عمليتين متمايزتين هما المعاينة والتقرير تستعملها السلطة 
 .لتجسيد تدخلها

  محضر المعاينة: أولا
ا ههو الأداة القانونية التي تثبت واقعة مادية أو قوال أو فعال أو تصرفا أو أي حالة أخرى يرا 

 عضو السلطة المستقلة رأي العين وتشكل مساء بالقانون الضابط الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها
تبارات اعالطها إبداء رأي أو تقييم ذاتي و والمعاينة بهذا المعنى تنقل الواقع كما هو ال يخ

 .شخصية
  التقرير: ثانيا

الفقرة  10لمستقلة حسب المادة ه عضو للسلطة اأداة مفعلة للتدخل التلقائي يحرر إن التقرير ك
من القانون الداخلي للسلطة المستقلة عند معاينة كل خرق أو مس للقانون الانتخابي وشفافية  7

 الانتخابية، والبد أن يتضمن التقرير البيانات التي ذكرت أعاله في شروط ونزاهة وهيبة العملية
 .2التدخل التلقائي
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 الإخطار : الفرع الثاني
طار تظلم الأحزاب المشاركة في الانتخابات أو المترشحين أو ممثليهم أو يقصد بالإخ

أو /كل شائبة أو مخالفة للقانون الانتخابي يكون قد مس تنظيم الانتخابات و الناخبين، من
من  31و  30والمادتين  40-02من القانون العضوي رقم  47إجرائها، قد حددته المادة 

 خلي للسلطة المستقلة.المتضمنة النظام الداولة االمد
أدوات يتم بواسطتها وهذا ما سنتعرف عليه في العناصر ولإخطار شروط يجب أن يتقيد بها و 

 : التالية
  شروط الإخطار :أولا 

والنظام الداخلي للسلطة المستقلة شروطا عديدة لإخطار  40-02لقد حدد القانون العضوي رقم 
 :وهي منها ما يتعلق بشكله وأخرى تتعلق بمضمونه

 : من حيث الشكل .أ
 :تحقيق الصفة في المخاطر-1

لأحزاب ثالث ا فقد أقر القانون لجهات محددة الحق في إخطار السلطة المستقلة وحصرها في
 .السياسية المشاركة في الانتخابات أو المترشحين أو كل ناخب

 الكتابة -2
 وني أو المس بنزاهة وينبغي أن يكون الإخطار مكتوبا مبينا موضوع الإخطار الخرق القان

 . شفافية العملية الانتخابية
 : البيانات القانونية -3

 من النظام الداخلي للسلطة المستقلة البيانات التي يجب أن يتضمنها  30حددت المادة 
 :الإخطار وهي

 إسم واللقب-1
 الصفة-2
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 توقيع المعني-3
 العنوان-4
 .عناصر الإثبات إن وجدت -5

 : من حيث المضمون  .ب
جب أن يكون موضوع كل إخطار هو خرق يمس بشفافية ونزاهة وهيبة العملية الانتخابية و ي

 .1مجال اختصاص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يدخل في
 : أدوات الإخطار  :أولا 
يقصد بها الوسائل التي يتحقق بها الإخطار والدعامة التي يتجسد بها، ولقد حددتها المادة  ✓

 40-02انون العضوي رقم من  الق 47
 :على النحو التالي

وهي كل كتاب يعرض فيه المخاطر تشكيه وطلباته وينبغي أن تكون  :شرط العريضة  -1
 .وافية و تامة وواضحة

وهي الكتاب المتضمن تظلما من خرق قانوني أو مس بنزاهة وشفافية : الإحتجاجات -2
 .الانتخابات و المنازعة والاحتجاج فيها

وهي الكتاب الذي يرفع من أجل الإعلام والإخبار بواقعة معينة لها عالقة : البلاغات -3
 .بمخالفة القانون الإنتخابي أو بنزاهة وشفافية الانتخابات

بأي وسيلة قانونية أخرى تتحقق معها شروط الإخطار على مثل ما سبق بيانه البريد  
من القانون  372و 4مكرر  373المادتين  وفقا لمقتضى أحكام... الإلكتروني  والانترنت 

كما يشترط في كل من التدخل  الداخلي للسلطة المستقلة من القانون  30والمادة  المدني
التلقائي والإخطار التوثيق أي الكتابة والقيد باعتباره عمل إداري وهذا إضفاء الشفافية على 

 .طرف العملية الانتخابية وتحديد المسؤوليات المترتبة على كل
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ون مؤسسة إما بقبولها عندما تك إن السلطة المستقلة تفصل في الإخطارات والتدخلات التلقائية
مؤكدة وصحيحة في تداول عليها مكتب السلطة المستقلة أو المندوبية حسب الحالة طبقا و 

 إجراءات داخلية ثم تصدر تبعا لذلك قرارات يمضيها رئيسها أو منسقها تأمر بموجبها بالإجراء
تلقائيا  أو المتدخل الإنتخابي موجه للجهة المخاطرأو الترتيب المناسب وفقا لأحكام القانون 

 .ضدها الملزمة بالتنفيذ
أن تصدر السلطة المستقلة قرارات بالرفض لما تكون هذه الإخطارات أو أدوات التدخل التلقائي 

 .البيانات القانونية وغير مؤسسة أو مخالفة للإجراءات الشكلية أو ناقصة أو خالية من
يتم تبليغ قرارات السلطة المستقلة بكل الوسائل المناسبة الأطراف المعنية مع ضرورة إعلام 

سخير ت المساعي المتخذة في ذلك كتابيا، كما يمكن للسلطة المستقلةالمستقلة بالتدابير و السلطة 
 .قراراتها وفق التشريع الساري المفعولالقوة العمومية لتنفيذ، 

ضافة إلى ذلك يمكن للسلطة المستقلة إخطار أو إبلاغ النائب العام المختص إقليميا بكل إ
 .1المسجلة أو التي أخطرت بشأنها وتكتسي طابعا جزائيا العمال

دور اللجنة الإنتخابية البلدية والولائية في تنظيم عملية الترشح للانتخابات : المطلب الرابع
 .المحلية

بية لها أهمية كبيرة في تنظيم العملية الانتخابية المحلية وهذا من خلال تعتبر اللجنة الإنتخا
المتضمن القانون العضوي للانتخابات والمادة  01/21من الأمر ، 149ما نصت عليه المادة 

 .منه150
  :قسمنا مطلبنا إلى فرعين أساسين وهما ومن هنا-
 والولائية وسوف نتناول فيه تشكيلة اللجنة البلدية  :الفرع الاول -
 .سوف نتناول فيه دور هذه اللجنة في تنظيم وتسيير العملية الإنتخابية المحلية. الفرع الثاني -
 

                                                 
 .30عبد السلام بوقصبة ، نفس المرجع السابق ، ص  1



 01/21الأحكام العامة لمنازعات الترشح للانتخابات المحلية في ظل قانون : الفصل الأول
 

50 
 

 . للجنة الانتخابية البلدية والولائيةتشكيلة ا: الفرع الأول
وانينها البلدية اولا ومعرفة ق الانتخابيةمن خلال هذا الفرع سوف نتعرف على تشكيلة اللجنة 

  .وأحكامها
 .تشكيل اللجنة الإنتخابية البلدية: أولا

المعدل . المتضمن القانون العضوي للانتخابات 01/21من الأمر ,149انطلاقا من المادة  
  :والمتمم نستنتج أن اللجنة الإنتخابية تتألف من

 .قـاضي رئـيـس/1
 نـائب رئـيس ومـساعـدين اثـنـين  يعـيـنهم/ 2

 الــــبـــلـــدية المــتـــرشـــحـــين  نـــاخـــبيالوالي من بـــين 
 وانتماء إلى أحزابهم وأوليائهم وأصهارهم إلى غـايـة

 . الدرجة الرابعة
 تـــعــيين   أعـــضـــاء الـــلـــجـــان.   يـــعـــلق الـــقـــرار المــتـــضـــمن
 .1الولاية والبلديات المعنية الانتخابية البلدية فورا مقر

 . تشكيل اللجنة الإنتخابية الولائية: ثانيا 
المتضمن القانون العضوي للانتخابات المعدل والمتمم  01/21من الأمر  151حسب المادة 

عينهم يمستشار، قضاة من بينهم رئيسا برتبة  3أنا اللجنة الولائية للانتخابات تتشكل من ثلاث 
 .2ائيالقض تمع اللجنة الولائية بمقر المجلسحيث تج وزير العدل،

 كل دائــرة أو أكـثـر تـــنـــشــأ عـلـى مـسـتـوى  انــتـــخــابـــيـــتــينفي حــالــة تــقـــســيم الــولايــة إلى دائــرتــين و 
 .أعلاه 151 عليها في المادة انــتــخـابــيــة لـجـنـة انــتــخـابــيــة بـنـفـس الــشـروط المنــصـوص

 .3من هذا القانون العضوي  153تلك المحددة في المادة  صلاحيات هذه اللجنة هي
                                                 

 .المتضمن القانون العضوي للانتخابات01/21من الأمر  149أنظر المادة  1
 .المتضمن القانون العضوي للانتخابات 01/21من الأمر  151 أنظر المادة 2
 .المتضمن القانون العضوي للانتخابات 01/21من الأمر  152أنظر المادة  3
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 .دور اللجنة الانتخابية البلدية والولائية في تسيير العملية الانتخابية المحلية: الفرع الثاني
اللجنة الانتخابية البلدية لها دور مهما في تنظيم وتسيير العملية الإنتخابية المحلية وهذا ما 

 . سنتعرف عليه 
 .اللجنة الانتخابية البلدية في العملية الانتخابية المحلية دور: أولا

ــة لـجـنـة الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــبـــلـــديالانتخابية البلدية هو كون أنها تـــقـــول اللجنة  حيث أن دور
ء الــنــتــائج المحــصل مــعــلـوم بــإحــصــا رسـميـة عــنــد الاقـــتــضــاء مقر مجتمعة بمقر الـــبــلــديـ

سـمي في ر  التصويت عـلى مسـتوى الـبلـديـة وتسـجيـلهـا في محـضر عــلــيـهــا في كـل مـكــاتب
 .1نسـخ بــحـضــور الممثلين في محضر رسمي أو قوائم المترشحين( 3)ثلاث 

المسجلة  في كل مكتب تصويت  ــائجلا يمـــكن بــأي حــال مـن الأحـوال تــــغــــيــــيـــــر الــــنــــتــ
 .واستندات الحقة بها

تــتـضـمن جـمـيع الأصــوات من قـبل  مـــوقع المحـــضـــر الــبـــلــدي ـ أصــوات الـــذي هـــو وثـيـقـة
 .البلدية الانتخابية جـمـيع أعـضـاء الـلـجـنـة

 :الفقرة الأولى أعلاه كما يأتي  لمذكورة فيا (3)تـــتـــوزع الــنـــسـخ الأصـــلــيـــة الـــثلاث 
 151مادة  عليهـا في الالولائـية المنصوص  نسخة ترسل فـورا إلى رئيس اللجنة الانتخابية -

 . 2العضوي سالفة الذكر من هذا الـقـانـون 
ــهـــا عــمـــلــيـــة ـرت ببمـقـــر الــبـــلــديـــة الــتي جــ نـسـخـة يعـلقـها رئيـس اللجنـة الانتخابية البلدية -

 .3للأصوات وتحفظ بعد ذلك في أرشيف البلدية الإحــصـــاء الــعــام
 
 
 

                                                 
 .المتضمن القانون العضوي للانتخابات 01/21من الأمر  151و 150أنظر المادة   1
 .المتضمن القانون العضوي للانتخابات 01/21من الأمر  151 لمادةأنظر ا 2
 .المتضمن القانون العضوي للانتخابات 21/ 01من الأمر  153أنظر المادة  3
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 .دور اللجنة الانتخابية الولائية في العملية الانتخابية المحلية: ثانيا  
هو انا تعاين وتركز وتجمع  نص على أن دور اللجنة الانتخابيةت 153المادة  حيث أن ✓

جان الانتخابية الل الــولائــيــة الــنــتــائج الــنــهـائــيــة الــتي ســجــلــتــهــا وأرســلــتــهـا نتخابيةاللجنـة الا
 .البلدية

مواد  تقوم بتوزيع المقاعد  طبقا لأحكام ال وبــالــنـســبــة لانــتـخــاب المجالس  الــشـعــبــيـة الــولائــيـة
  .1من أجل تنظيم العملية الانتخابية المحلية لقانون العضوي من هذا ا 69و 68و 67و 66

 حيث تـعـتبر  اللـجـنة  الانتخابية ركيزة أساسية في الحياة السياسية والانتخابية وقراراتها إدارية
 .وهي قابلة للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة

الـــبــلـــديــة والــولائية  يـجب أن تـنـتـهــي أشـــغــال  بـالـنـسـبـة لانـتــخـاب المجالس  الـشـعـبـيـة ماأ
عـلـى الأكـثـر ابــتـداء من ســاعــة  ســاعــة48الانــتــخــابــيـة الــولائــيــة خلال ثــمــاني وأربــعـ الـــلــجـــنــة

 من هــذا الــقــانــون  165ج وفق المادة  هـــذه الــلــجـــنــة الـــنــتـــائ وتــعـلن. اخـتــتــام الاقـتــراع
 .2العضوي 

  الانتخابية الـولائية أو الدائرة الانتخابية خلال إثنين حيث يـــجـب أن تـنـتـهــي أشـــغـــال الـــلـــجـــنـــة
ي ــاضــرهـا فــورا فوتــودع مــح. الأكـثـر ســـاعــة الموالية لاخــتــتــام الاقـــتــراع عــلى  72والـســبــعـين 

 .أمانة ضبط المجلس  الدستوري  ظــرف مــخــتــوم لـدى
 
  
 
 
 

                                                 
 .المتضمن القانون العضوي للانتخابات 21/ 01من الأمر  153أنظر المادة  1
 .نتخاباتالمتضمن القانون العضوي للا 01/21من الأمر 165أنظر المادة  2
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 خلاصة الفصل الأول
المتضمن قانون الإنتخابات  01/21بقانون . إنطلاقا من التعديلات القانونية الجديدة الخاصة

نها مبدأ ي، توصلنا إلى إلى أن منازعات الترشح للإنتخابات المحلية تحكمها عدة مبادئ من ب
عمومية  الترشح للإنتخابات المحلية الذي يمثل ويعتبر هذا المبدأ  من المبادئ الأساسية في 
إنتخابات المحلية ومن أهم المبادئ التي تجسد الديمقراطية في الدولة إذا بموجبه يتم فتح باب 

ن معرفة د مالترشح للإنتخابات المحلية من أجل إتمام هذه العملية بكل نزاهة وشفافية لاب
شروط الترشح القانونية  المتمثلة في الشروط الشكلية والموضوعية لحق الترشح ، كون هذه 
الشروط هي المعيار القانوني للإنتخابات المحلية من أجل السير الحسن لها ، حيث لا تتم 
إلا عن طريق عدة إجراءات تساعدنا  على عملية الترشح للإنتخابات المحلية حيث تختلف 

ه الإجراءات من  المجلس الشعبي البلدي الى المجلس الشعبي الولائي ،  لكل منهما هذ
إجراءات خاصة كا التصريح بالترشح أي أيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة 
القانونية على مستوى المندوبين الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، ومن أجل تفادي 

قانونية لابدلنا تفادى الوقوع في الجرائم التي تقع أثناء أثناء المرحلة التحضيرية اي مشاكل 
حيث  بالقيد  في القائمة الإنتخابية وغيرها ،. للعملية الإنتخابية المحلية ، كا جرائم المتعلقة

أن السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات تلعب دورا أساسيا  ومهما في العملية الترشح 
ابات المحلية من خلال  المهام التى تمارسها من مراجعة القوائم الإنتخابية وإعداد بطاقة للإنتخ

الناخبين قبل بداية الإقتراع وبعد الإقتراع ، نظر لكون  أن دور السلطة الوطنية المستقلة 
ي فللإنتخابات ، مهما للغاية جاءت اللجنة الإنتخابية البلدية والولائية من أجل إحصاء النتائج 

كل مكاتب التصويت  على مستوى البلدية والولاية وتضع جميع النتائج المحصل عليها من 
 .أجل ضمان الحسن والسير المنتظم للعملية الإنتخابية بكل نزاهة وشفافية 
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الأحكام الخاصة : الفصل الثاني 
لمنازعات الترشح للانتخابات المحلية 

.01/21في ظل قانون 
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 :تمهيد
ن أجل ضمان ملبناء دولة ذات سيادة قانونية، . بر الانتخابات هي الطريق التمهيديةتعت

ي الدولة ممارسة الدور المنوط بها فاسية كانت أوالمدنية ،حتى تستطيع حقوق الأفراد،  السي
عن طريق العملية الانتخابية من أحل ضمان  حقوقهم وهذا من خلال . تجسيد أفكار الشعب

في  .في أختيار ممثليهم على مستوى المجالس الشعبية البلدية والولائية. رادإعطاء الحق للأف
إنتخابات المحلية عن طريق العملية الانتخابية من أجل تولي المناصب وخدمة الشعب خاصة 
والدولة  عامة  وهذا عن طريق ترشح  لأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط الترشح للقانونية 

لترشح هو حق محمي  مكفول قانونيا كما عرفناه في الفصل الاول لخدمة البلاد كون أن حق ا
بتفصيل ،  أي أن الانتخابات  هي الحلقة التي تحكم الشعب بالدولة  خاصة الانتخابات 

 ، لكن سرعان ما تنشئ عن هذه. المحلية على مستوى المجالس الشعبية البلدية والولائية
 منها منازعات الترشح. قف النصاب القانونيةالانتخابات المحلية  منازعات تؤدي إلى تو 

 .منازعات تقع خاصة في المرحلة التمهيدية من العملية الانتخابية. كونها. للانتخابات المحلية
خاصة بالترشح الأشخاص للمجالس الشعبية البلدية والولائية  حيث قد يلغى قرار الترشح  

تصة لوقت حسب الجهات القضائية المخويرفض وتنشأ عنه منازعة إدارية وقضائية في نفس ا
في الفصل في هذه المنا زعات  من إجل معرفة شروط الطعن في قرار رفض الترشح 
للانتخابات المحلية ، كما تنتج من منازعات الترشح للانتخابات المحلية أثار قانونية أيضا 

حيث  02 إثنين وهذا ما سنعالجه في المباحث التالية ، حيث قسمنا فصلنا هذا إلى مبحثين
 : ي لسوف نتناول فيهم ما ي

 .إختصاص القضاء الإداري  بمنازعات الترشح للإنتخابات المحلية  :المبحث الأول 
 شروط الطعن في قرار رفض الترشح للانتخابات المحلية وآثاره: المبحث الثاني
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 .ليةاختصاص القضاء الإداري بمنازعات الترشح للانتخابات المح: المبحث الأول 
المتضمن  ،مباشرة بعد صدور المرسوم الرئاسيتبدأ مرحلة الترشح للانتخابات المحلية 

إسناد الهيئة الإنتخابية عن  طريق سحب استمارة الترشح من طرف  كل شخص يرغب في 
المشاركة ويتوقف ذلك على تقديم رسالة إلى الوالي مصادق عليها من المترشح يعلن فيها نيته 

وين ملف الترشح ،  في حالة ما إذا كانت قائمة حرة أو وضع ختم حزب أو في الترشح وتك
الانتخابات المحلية على مستوى الولاية الأولى،تعي بالترشحات . الأحزاب المعنية ، حيث تكون 

للانتخابات  الولائية والبلدية ، حيث يتم دراسة ملفات الترشح من طرف إطارات ذات  كفاءة 
شرع الوالي عند أصدره قرار رفض الترشح أو قائمة المترشحين تعليل قراره عالية ، وقد ألزم الم

هنا  ومن .1قبل أن تنتج عنه أثار قانونية. قانونيا وهذا عن طريق الجهات المختصة في ذلك
 :تين أجل دراسة هذا الموضوع وهي كالآم 4تم تقسيم المبحث إلى أربعة مطالب 

في قرارات رفض الترشح  بالفصل الابتدائيي الإدار القضاء  اختصاص: المطلب الأول
 .للانتخابات المحلية

في قرارات  لوالفص بالنظر الاستئنافيةفي المرحلة  القضاء الإداري  اختصاص: المطلب الثاني
 .رفض الترشح للانتخابات المحلية

 إجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية : المطلب الثالث
 .لة بعملية الترشح للانتخابات المحليةالطعون المتص :المطلب الرابع

 
 
 
 

                                                 
، مذكرة نيل شهادة الماستر في الحقوق ،  01/21منصوري عبد الكريم، منازعات الإنتخابية في الجزائر وفق الأمر  1

 .24، ص 2022قانون الإداري ، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي ، سنة 
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في المرحلة الإبتدائية بالفصل والنظر في قرارات  الإداري  إختصاص القضاء: المطلب الأول 
 .رفض الترشح للانتخابات المحلية

ي ف لجهات القضائية المختصة في الفصلمن خلال هذا المطلب سوف نتعرف على ا
 . حليةقرارات رفض الترشح للانتخابات الم

   .إختصاص المحاكم العادية  :الفرع الأول
، إختصاص  97. 07و الأمـــر  89. 13مـنح المشرع الجزائـري فـي  كــل مــن القـانون 

ة البـــث فـــي المنازعـــات التـــي تثـــار بمناســبو القاضــي العـــادي للنظـــر و عامـــا للمحكمـــة العاديـــة أ
ـيحات أو برفضــها ســاحبا بــذلك الاختصـاص مــن القاضـي الإداري  وقــد أســس تســجيل الترشـ

ة وغير لا قانونا، وقراراتها نهائيترشح الانتخابــات المحليــة معلالمشرع حق الطعن في رفض ال
قابلة للطعن فيها، بأي طريق من طرق الطعن، وبذلك  ذلك فهــو يضعف حــق الترشح والــذي 

من الحقوق السياسية المكفول دستوريا، والمحاط بضمانات كبيــرة، وبهذا فالمشرع أعتمــد  يعتبــر
، قــرار 07.97و الأمــر  89. 13نفــس القواعد المتعلق بالترشيحات، في كل من القانون 

الوالي أو قرار اللجنة الولائية المتضمن رفض الترشح موضوع طعن لدى المحكمة المختصة 
كـاملين مــن تــاريخ تبليغ الرفض، وتبــث الهيئــة القضائية فــي أجــل ( أجــل يـومين  محليا فــي

أيام، ثم تبلغ قرارها فورا للأطراف المعنية، وتكون ق ار ارتها نهائية وغير قابلة  05خمســة 
 .1للطعن
 : اختصاص المحاكم الإدارية: أولا 

 من القوانين المتعلقة بالمحكمة الإدارية  رغم تبني الازدواجية القضائية وصدور العديد

                                                 
ة ع الجزائري منها ، مذكرة مقدممعكوف نبيل ، ديمش عبد الوهاب ، منازعات الترشح للانتخابات المحلية وموقف المشر  1

الاستكمال نيل شهادة الماستر اكاديمي في الحقوق ، القانون العام ، جامعة محمد الصديق بن يحي ، جيجل ، سنة 
 .63، ص  2022*2021
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، إلى أن 98. 01 2، والقـــــانون المتعلـــــق بمجلـــــس الدولـــــة رقـــــم 02.98منهـــــا القـــانون رقـــــم 
ـــم تعمليـــة الفصـــل فيهـــا بـــين الغــرف الإداريـــة المحليـــة الجهويــة، منازعـــات الترشـــح تأرجحت

 ي بشـــكل نهـــــائ الاختصاصالمتعلـــــق بنظـــــام الانتخابـــــات تحـــــول  12. 01القــــانون  بصــــدور
 هـــو مجلـــس الدولـــة مـــن النظـــر فـــيو  الاستئنافيةـــاء الجهـــة ، مـــع بيـــان إقصالإداريةللمحكمـــة 

المتعلق بنظام  21. 01أنــه ب صــدور الأمــر  إلى ـون المتعلقـة بـرفض الترشح،الطع
  .الانتخابات منح المشرع حق النظر في الطعن برفض الترشح أما الجهات الإدارية الاستئنافية

 ي قاعـدة القضـاء الإدار  الأخيرةلقد تم عقد الاختصاص للمحاكم الإدارية والتي تمثل هذه و  
 ـون الفصــل فــي المنازعــات التـي تكص العــام فــي النظــر و الاختصافــي الجزائــر، وهــي صاحبة 

المتعلـــق  02.98مــن القــانون العضــوي  02الإدارة العامـــة طرفـــا فيهـــا طبقـــا لمـــادة الثانيـــة 
 08. 09الإدارية من قانون الإجراءات المدنية و  800وكذلك المادة . بالمحاكم الإدارية

المتعلـــــق بنظـــــام  21. 01مـــــن الا مـــــر  3فقـــــرة  183ـــا أكدتـــــه صـــــراحة المـــــادة وهــو مــ
 .1يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا"الانتخابــات أنه

  
 
 
 
 
 
 

                                                 
ة ممعكوف نبيل ، ديمش عبد الوهاب ، منازعات الترشح للانتخابات المحلية وموقف المشرع الجزائري منها ، مذكرة مقد  1

الاستكمال نيل شهادة الماستر اكاديمي في الحقوق ، القانون العام ، جامعة محمد الصديق بن يحي ، جيجل ، سنة 
 . 64، ص  2022*2021
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 المحاكم الإدارية: أولا
 الإطار القانوني :ثانيا

 .المتعلق بالتنظيم القضائي 2022يونيو  9المؤرخ في  10-22لعضوي رقم القانون ا –
 .المنشئ للمحاكم الإدارية 1998مايو  30المؤرخ في  02-98قانون  
المحدد لكيفيات تطبيق  1998نوفمبر سنة  14المؤرخ في  356-98المرسوم التنفيذي رقم  

عدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم المتعلق بالمحاكم الإدارية م 02-98أحكام القانون رقم 
 .2011مايو سنة  22المؤرخ في  11-195

المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية تختص بالفصل في أول 
درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى 

 .الصبغة الإدارية طرفا فيها المؤسسات العمومية ذات
 :1تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في  
 :دعاوى إلغاء وتفسير وفحص مشروعــيــة القــرارات الصادرة عن-1 

 ،الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية 
 ،البلدية 
 −،المنظمات المهنية الجهوية 
 بغة الإدارية،المؤسسات العمومية المحلية ذات الص 

 دعاوى القضاء الكامل،-2 
 .القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة-3 

 :إلا أنه وخلافا لما سبق ذكره، تختص المحاكم العادية بالمنازعات الآتية  
 مخالفات الطرق،-1 

                                                 
: بتاريخ.ليلا . د 22: 09تم الدخول على الساعة .info.httbs//mood/e.univ-tiaret-dzالموقع الإلكتروني ، 1

28/04 /2024. 
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المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض عن -2 
ن مركبة تابعة للدولة أو لإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات الأضرار الناجمة ع

 .العمومية ذات الصبغة الإدارية
 :ترفع الدعوى وجوبا أمام المحاكم الإدارية في المواد التالية

في مادة الضرائب والرسوم، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فرض  -1 
 الضريبة أو الرسم،

ادة الأشغال العمومية، أمام المـحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ في م -2 
 الأشغال،

في مادة العقود الإدارية، مهما كانت طبيعتها، أمام المـحكمة التي يقع في دائرة  -3 
 اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفيذه،

أو غيرهم من الأشخاص  في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين أو أعوان الدولة -4 
العاملين في المؤسسات العمومية الإدارية، أمام المـحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها 

 مكان ممارسة وظيفتهم،
في مادة الخدمات الطبية، أمام المـحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تقديم  -5 

 الخدمات،
مات فنية أو صناعية، أمام المـحكمة التي في مادة التوريدات أو الأشغال أو تأجير خد -6 

 يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام الاتفاق أو مكان تنفيذه إذا كان أحد الأطراف مقيما به،
في مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو فعل تقصيري، أمام المـحكمة  -7

 التي يقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار،
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ي مادة إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية، أمام رئيس ف -8 
 .1الجهة القضائية الإدارية التي صدر عنها الحكم موضوع الإشكال

 :تشكيلة المحكمة الإدارية: الفرع الثاني
 .إن المحاكم الإدارية هي جهات قضائية تتعلق بالقانون العام في المادة الإدارية

 مساعدان برتبةينهم رئيس و المحكمة الإدارية من ثلاثة قضاة على الأقل من ب تتشكل
 .مستشار

يتولى محافظ الدولة المهام المنوطة به بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية و 
 .والنصوص الخاصة، يساعده محافظي دولة مساعدين

 :التنظيم الهيكلي للمحكمة الإدارية :أولا 
 ياكل قضائية وهياكل غيرالإدارية عموما من نوعين من الهياكل هتتشكل المحاكم 

 .قضائية متمثلة في كتابة الضبط
 :الهياكل القضائية -1 

المحاكم الإدارية في شكل على أن تنظم  10-22من القانون رقم  34تنص المادة  
 .يمكن أن تقسم الأقسام إلى فروعأقسام و 

، إذ يتولى محافظ 10-22قانون رقم من ال 36نظمت محافظ الدولة في المادة  
الإدارية والنصوص الدولة المهام المنوطة به بموجب قانون الإجراءات المدنية و 

 .محافظي دولة مساعدين الخاصة بمساعدة
 
 
 

                                                 
: بتاريخ.ليلا . د 22: 30تم الدخول على الساعة .info.httbs//mood/e.univ-tiaret-dzني ،الموقع الإلكترو  1

28/04/2024. 
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 :الهياكل غير القضائية -ثانيا 
على  1998/11/14المؤرخ في  356-98من المرسوم التنفيذي رقم  6تنص المادة 

ل محكمة إدارية كتابة ضبط يتكفل بها كاتب ضبط رئيسي يساعده عدد من أنه توجد في ك
 .1كتاب الضبط، يوضعون تحت سلطة ورقابة محافظ الدولة ورئيس المحكمة

ض الترشح قرارات رف بالفصل في الاستئنافيةفي المرحلة القضاء  اختصاص: المطلب الثاني
 .للانتخابات المحلية

 ي فـــي ظـــل القـــوانين الانتخابيـــة الســـابقة الملغـــاة الطعـــن فـــي الحكـــم منـــع المشـــروع الجزائـــر 
الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة المختصــة اقليميــا وجعــل قرارها نهـائي غيـر قابـل للطعــن بــأي 

لك قـــد أضـــفى علـــى أحكامها الصـــفة شـــكل مـــن اشـــكاله ســـواء العاديــة او غيـــر العاديــة، وبـــذ
ة التــي تعتبــر ضمانة جوهري مــن ضــمانة تعــدد درجــات التقاضي، و الأفرادالقطعيــة، و حــرم 

غنــى عنهــا مهمــا كانــت الحجــج و المبــرر ات التــي يمكــن أن تســاق لتبريــر ذلــك الى  أن  لا
الواقـــع فيـــه وهـــو خرقـــه لضـــمانة حـــق التقاضـــي علـــى درجتـــين،  طأالخالمشــروع تـــدارك 

ومــنح الحــق للمترشحين او القائمة المترشحة  21. 01مر رقــم لأديله القـانون الانتخابــات بــابتع
رة عـن المحكمــة الحــق بـ الطعن أمــام المحكمــة الإداريـــة  الاستئنافية  فـــي أحكـــام الصـاد

 .2الإداريـــة المختصـــة إقليميا
 .المحاكم الإدارية للإستئناف :وللأ االفرع 

 :الإطار القانوني
 .، المتضمن التقسيم القضائي 07-22رقم  القانون 
 .، المتعلق بالتنظيم القضائي 10-22العضوي رقم  القانون 

 

                                                 
 .ليلا . د 10: 09على ساعة .info.httbs//mood/e.univ-tiaret-dzالموقع الإلكتروني ، 1
 .64معكوف نبيل ، ديمش عبد الوهاب ، نفس المرجع السابق، ص  2
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 :الهدف من استحداث المحاكم الإدارية للاستئناف 
 .تعزيز مبدأ التقاضي على درجتين، الذي يعتبر أحد أهم المبادئ الأساسية للقضاء –   
 .ضمان تحقيق محاكمة عادلة وحسن سير العدالة وحق الدفاع –   
تحقيق الأمن القضائي لدى المتقاضين وبعث الثقة لديهم من خلال إعطاء فرصة  –   

 ات القضائية للتأكد من سلامة الحكمللشخص المتضرر أن يقوم بعرض دعواه أمام هذه الجه
 .الصادر عن قضاء المحاكم الإدارية

تكريس الحماية القانونية والرقابة على عمل السلطات العمومية وإضفاء المشروعية على  –   
 .ممارسها

 .إدراج منظومة تعزز الحقوق والحريات –   
 المعروضة على القضاء الإداري  مراعاة الامتداد الجغرافي للتراب الوطني وحجم القضايا –   

 .وانعكاسات ذلك على المتقاضي
ترشيد النفقات العمومية والموارد البشرية، لاسيما من خلال الدور الذي سيؤديه القضاء  –   

 .الإلكتروني في تقريب المسافات
 للاستئنافالمحاكم الإدارية  اختصاص :الفرع الثاني

لفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن تختص المـحكمة الإدارية للاستئناف با
 .المـحاكم الإدارية

 .وتختص أيضا بالفصل في القضايا المخوَلة لها بموجب نصوص خاصة
 :تختص المـحاكمة الإدارية للاستئناف كذلك بالفصل في

 .الأوامر الصادرة عن المحاكم الإداريةالطعون بالاستئناف في الأحكام و -
بين محكمتين إداريتين تابعتين لدائرة اختصاص نفس المحكمة الإدارية  تنازع الاختصاص -

 .للاستئناف
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إعداد تقارير سنوية حول نشاطها ونشاط المحاكم الإدارية التابعة لها وإرسالها إلى مجلس  -
 يرفعه هذا الأخير إلى السيد رئيسالدولة والتي تستغل في إعداد التقرير السنوي الذي 

 .الجمهورية
 :   تشكيلة المحكمة الإدارية للاستئناف: ثلع الثاالفر 

ساعدان مقضاة على الأقل من بينهم رئيس و  من ثلاثة للاستئنافتتشكل المحكمة الإدارية 
 .برتبة مستشار

 :التنظيم الهيكلي للمحكمة الإدارية للاستئناف
 ةنوعين من الهياكل هياكل قضائيعموما من  للاستئنافتتشكل المحاكم الإدارية 

 .هياكل غير قضائية متمثلة في أمانة الضبطو 
 :الهياكل القضائية-1

 :الغرف
الإدارية تنظم المحاكم : “ما يلي 10-22من القانون العضوي رقم  34تنص المادة 

 .”يمكن أن تقسم الغرف إلى أقسامللاستئناف في شكل غرف و 
 :محافظة الدولة

، إذ يتولى 10-22عضوي رقم من القانون ال 36نظمت محافظة الدولة في المادة 
محافظ الدولة المهام المنوطة به بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية والنصوص الخاصة 

 .بمساعدة محافظي الدولة المساعدين
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 :الهياكل غير القضائية-2
 :كتابة ضبط المحكمة•  

على  1998/11/14المؤرخ في  356-98من المرسوم التنفيذي رقم  6تنص المادة 
أنه توجد في كل محكمة إدارية كتابة ضبط يتكفل بها كاتب ضبط رئيسي يساعده عدد من 

 .1كتاب الضبط، يوضعون تحت سلطة ورقابة محافظ الدولة ورئيس المحكمة
 النظر في ملفات الترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية: الفرع الرابع

لولاية ارشيح للمجالس الشعبية البلدية و تتختص مصالح الولاية باستقبال طلبات ال
  :والفصل فيها بالقبول أو الرفض كما هو موضح فيما يلي

 من قانون الانتخابات على انه يعتبر الإيداع القائمة التي تتوفر فيها  71نصت المادة -1
عة لخاضومنه يتبين ان مصالح الولاية ا الشروط المطلوبة قانونا لدى الولاية تصريحا بالترشح

للسلطة المباشرة للوالي هي جهة مختصة بتلقي تصريحات الترشح في المجالس الشعبية 
 .المحلية

 يكون رفض ترشيح أو قائمة مترشحين بقرار معللا تعليلا " :نهأعلى 77نصت المادة -2
 ."اضحاقانونيا و 

ي مدى فليا أن الولاية هي جهة مختصة بدراسة ملفات المترشحين والفصل يتضح ج
جب أن ، يترشيحات، وفي حالة رفض ترشيح شخص أو قائمة تهم بالترشح من عدمهاأحقي

 ،بالترشح من إيداع التصريحأيام ابتداء  10تبلغ مصالح الولاية الأطراف المعنيين خلال اجل 
 .2ويكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا

 

                                                 
نفس المرجع .ليلا . د 10: 09تم الدخول على ساعة .info.httbs//mood/e.univ-tiaret-dz،الموقع الإلكتروني  1

 .السابق
، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في 01/12حنة علي، بن زيان رابح، منازعات الترشح في قانون العضوي  2

 .2016/2017عاشور، الجلفة، سنة  الحقوق، إدارة ومالية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان بن
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 لعضوية المجالس المحلية إجراءات الترشح : المطلب الثالث
تشمل هذه العملية إجراءات محددة قانونا تبدأ بسحب الاستمارة التصريح المخصصة 
لهذا الغرض مصالح المختصة يحدد نموذجها الخاص بها وزير الداخلية فاذا كانت القائمة 
تنتمي الى حزب سياسي يشترط وضع ختم الحزب، اما القوائم الحرة فهي ترفق مع اكتتاب 
التوقيعات الشخصية، وفي هذا المطلب سنتطرق لتبيان هذه الإجراءات المتمثلة في التصريح 

 (.الفرع الثاني)الترشح ودراسته  وإيداع ملف( الفرع الأول)بالترشح 
 .لترشحالتصريح با: الفرع الاول

يتم سحب استمارة الترشح بناءا على طلب الملتزمين بالترشح المؤهلين قانونا فبمجرد 
بهم للاستمارة تبدأ هذه العملية ويكون سحبها من المصالح المختصة محليا وهي مصالح سح

أنظر ملحق )الولاية وذلك برسالة يعلن فيها رغبته في الترشح وتكوين قائمة من المترشحين 
 (.الاستمارة الترشح في الملاحق نموذجا

ذلك تحال المهمة الى  يقدم التصريح الجماعي من طرف متصدر القائمة أو إذا تعذر عليه
 .المترشح الذي يليه مباشرة

على انه  73كما نص المشرع الجزائري في القانون المتعلق بالانتخابات في المادة 
بالنسبة للانتخابات المحلية من طرف حزب  72اشترط ان تزكى القائمة المذكورة في المادة 

 إما من: دى الصيغ التاليةاو عدة احزاب سياسية او مقدمة بعنوان قائمة حرة حسب اح
بالمئة فما أكثر من الاصوات المعبرة عنها  4طرف الاحزاب السياسية التي تحصل على 

منتخبين  10في الدائرة الانتخابية المترشح فيها، وإما من طرف الاحزاب السياسية تستوجب 
 .1في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية

                                                 
نفابس عبد العزيز ، غدير محمد تقي الدين ، منازعات الانتخابية في ظل التشريع الجزائري ، مذكرة مقدمة للاستكمال  1

متطلبات نيل شهادة الماستر أكاديمي ، قانون العام الإقتصادي ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة قاصدي مرباح 
 .17ص ورقلة ،
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المتضمن قانون الانتخابات يجب ان  10-16ن القانون الفقرة الثانية م 71المادة 
توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية لكل  50يدعم قائمة المترشحين في قائمة حرة 

مقعد مطلوب وفي حالة الترشح بقائمة الذين هم تحت رعاية حزب سياسي لا يحتوي على 
 .أحد الشرطين ويشارك لأول مرة في الانتخابات

مح لاي ناخب أن يوقع على أكثر من قائمة وفي حالة مخالفة ذلك يلغى لا يس
 .من هذا القانون  212ويتعرض العقوبة المنصوص عليها في المادة 

وكما يتم التصديق لدى ضابط عمومي على التوقيعات مع وضع السبابة اليسرى 
لاسم واللقب تتضمن هذه الاستمارات المقدمة للإدارة جملة من المعلومات متمثلة في ا

والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية او اي وثيقة رسمية اخرى تثبت موقعه وكذا رقم 
تسجيله على القائمة الانتخابية، وتقدم الاستمارات الى رئيس اللجنة الادارية المختصة اقليميا 

 .1والذي بدوره يقوم بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها وبعد محضرا
 .ترشح للانتخابات المحلية ودارستهإيداع ملف ال: يالفرع الثان

 60من نفس القانون على انه تقدم التصريحات بال ترشح قبل  74نصت المادة 
يوما كملة من تاريخ الاقتراع، ويمنع في اضافة او الغاء أو تغيير للترتيب بعد الايداع الا في 

يوما التي تسبق الاقتراع على ان  40حالتي الوفاة والمانع الشرعي لهذا منح المشرع اجل 
يقدم ترشيحا جديدا، وبالنسبة للترشيحات المتعلقة بالأحزاب السياسية أو القوائم الحرة فان 

 .اكتتاب لتوقيعات المعدة تبقى صالحة
كتسي طابع تة التصريح بالترشح عدة معلومات وتقدم في حافظة ملف و تتضمن استمار 

هادة ش: هيان مستخلف في القائمة او اساسي و سواء ك نموذجي واحد وهذه المعلومات تشمل
من صحيفة  3شهادة الجنسية الجزائرية ومستخرج رقم خدمة الوطنية أو الإعفاء منها، و أداء ال

، بالإضافة إلى مستخرج من شهادة الميلاد بالنسبة شمسية 1، صورة السوابق القضائية

                                                 
 .18نقابس عبد العزيز ، غدير محمد تقي الدين ، نفس المرجع السابق ، ص  1
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لحالة المدنية، ل لسجل الوطني الوطني الآليين في اغير مقيدللمترشحين المولودين في الخارج و 
 .1لجنة الانتخابيةالانتخابية ل.ونسخة من محضر الذي أعده رئيس اللجنة

 ونسخة من ،تتاب التوقيعات الفردية للناخبينبالنسبة لقوائم المترشحين المعنية باك
 .البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية بالنسبة لقوائم المترشحين الاحرار

ن الوالي باعتباره السلطة غير الممركزة للدولة خليتين مهمتهما فحص المشروعية يعي
 لبلدية واماالمتعلقة بالمجالس ا بالنسبة للقوائم الترشيح، فالأولى مهمتها فحص الترشيحات

الثانية متعلقة بفحص المجالس الولائية يضاف لهم سجلين موقعين ومرقمين من طرف الوالي 
 .التفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابيةيقيد فيهما جميع 

لقب المودع و  اسمتتضمن هذه السجلات جميع البيانات التي تخص العملية الانتخابية، 
للقائمة وانتمائه السياسي وتاريخ وساعة الايداع واسماء والقاب المترشحين وختم وامضاء 

 .السلطات المعنية
فان دراسة الملفات الخاصة  10-16من القانون العضوي  78بحسب نص المادة 

بالترشح تكون وفق الآجال المنصوص عليها قانونا وفي حالة الرفض من طرف الوالي فيكون 
ايام  10قرار رفض هذا الاخير معللا تعليلا بصفة قانونية ويبلغ للأطراف المعنية في اجل 

 .من تاريخ ابداع التصريح
ة رشح فيما مدى توفر الشروط العاموتكون دراسة ومراجعة التصريحات المتعلقة بالت

 والخاصة السابق ذكرها مثلا في حالات التنافي او غيرها من الشروط الاخرى 
يعات الفردية تتاب التوقالانتخابية للجنة الانتخابية بالنسبة لقوائم المترشحين المعنية باك

 .حين الاحرارالمترش، ونسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية بالنسبة لقوائم للناخبين
يعين الوالي باعتباره السلطة غير الممركزة للدولة خليتين مهمتهما فحص المشروعية 
بالنسبة للقوائم الترشيح، فالأولى مهمتها فحص الترشيحات المتعلقة بالمجالس البلدية واما 

                                                 
 .18نقابس عبد العزيز، غدير عمر محمد تقي الدين، نفس المرجع السابق، ص  1
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والي لالثانية متعلقة بفحص المجالس الولائية يضاف لهم سجلين موقعين ومرقمين من طرف ا
 .يقيد فيهما جميع التفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابية

تتضمن هذه السجلات جميع البيانات التي تخص العملية الانتخابية، إسم ولقب المودع 
للقائمة وانتمائه السياسي وتاريخ وساعة الابداع واسماء والقاب المترشحين وختم وامضاء 

 .السلطات المعنية
فان دراسة الملفات الخاصة  10-16ن القانون العضوي م 78 بحسب نص المادة

بالترشح تكون وفق الآجال المنصوص عليها قانونا وفي حالة الرفض من طرف الوالي فيكون 
ايام  10قرار رفض هذا الأخير معللا تعليلا بصفة قانونية ويبلغ للأطراف المعنية في اجل 

 .من تاريخ ايداع التصريح
لتصريحات المتعلقة بالترشح فيما مدى توفر الشروط العامة وتكون دراسة ومراجعة ا

والخاصة السابق ذكرها مثلا في حالات التنافي او غيرها من الشروط الأخرى المنصوص 
 .1(مبدأ المشروعية)عليها قانونا ومدى احترام القوانين المنظمة لعملية الانتخاب 

 تخابات المحلية الطعون المتصلة بعملية الترشح للان: المطلب الرابع
لمجالس ا ق الترشح إنما يقصد بذلك أن تكون إن المشرع حينما يفرض قيود ا وشروط ا على ح

المنتخبة ممثلة لإرادة الناخبين تمثيلا فعالا، ومن ثم يكون الحق في هذا التمثيل بشروطه 
لك أدى ذالقانونية عاصما من تكوين المجالس ومخالفا لأحكامه، فإذا وقع إخلال بهذا الحق 

طلان مما يترتب عليه ب. إلى بطلانه خاصة في حالة وقوع مخالفة لإجراءات وشروط الترشح
ذا انطلاقا مما سبق سنتناول في ه ترشح المرشح، ويكون بذلك لذوي الشأن المنازعة في ذلك

ة الفرع الأول للطعون الإداري تصلة بعملية الترشح في فرعين خصصالمطلب الطعون الم
 الفرع الثاني للطعون القضائية، بينما خصص

                                                 
 .19نقابس عبد العزيز ، غدير عمر محمد تقي الدين ، نفس المرجع السابق ، ص  1
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 .الطعون الإدارية المتصلة بعملية الترشح للانتخابات المحلية: الفرع الاول
لقد أجاز المشرع لكل مترشح قام بإيداع تصريح بالترشح المنازعة في ذلك، بالنسبة للانتخابات 

ي ترشيح أو تلزم أن يكون رفض أ 12-01من القانون الانتخابي  77المحلية فإن المادة 
قائمة مترشحين بقرار معلل تعليلا واضحا وكافيا ، أين يبلغ هذا القرار إلى الأطراف المعنية 

 . أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح( 10)طائلة البطلان خلال عشرة تحت
 ةأما فيما يتعلق بانتخابات أعضاء مجلس الأمة فان اللجنة الانتخابية الولائية هي المختص

بالفصل في صحة الترشيحات حيث يمكنها أن ترفض بقرار معلل أي ترشح لم تتوفر فيه 
كاملين من تاريخ ( 2)الشروط القانونية، على أن يبلغ هذا  القرار إلى المترشح في مهلة يومين

 .1إيداع التصريح بالترشح
 .ليةالطعون القضائية المتصلة بعملية الترشح للانتخابات المح: الفرع الثاني 

بعد التعرض للطعن الإدارية سنتعرض فيما يلي الطعون القضائية التي تصاحب عملية إيداع  
 .التصريحات بالترشيح

( 10)بالنسبة للانتخابات المحلية فإن قرار رفض الترشح يبلغ للأطراف المعنية في أجل عشرة 
 قبول أو رفضأيام من تاريخ إيداع التصريح، غير أنه ولضمان عدم تعسف الإدارة في 

المترشحين فقد مكن القانون الأطراف المعنية من الطعن أمام القضاء الإداري، وذلك خلال 
أيام من تاريخ تبليغ قرار الرفض، أين تفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في ( 3)ثلاثة

 ويبلغ . أيام من تاريخ رفع الطعن( 5)الطعون المقدمة أمامها خلال خمسة 
 .م تلقائيا وفور صدوره إلى الأطراف المعنية والى الوالي قصد تنفيذههذا الحك

 و للإشارة فإن ميعاد رفع الطعن في قرار رفض الترشيح أمام المحكمة الإدارية في القانون 

                                                 
ي الجزائر ، مشروع بحث مقدم لنيل شهادة الماستر ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بلقوت خالد ، المنازعات الإنتخابية ف 1

 .24، ص  2011/2012، القانون الاداري ، جامعة محمد خيضر بسكرة  ، سنة 
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 هذا بالنسبة للانتخابات كاملين من تاريخ تبليغ القرار( 2)كان يومين  97-07الإنتخابي  
تخابات أعضاء مجلس الأمة فان قرار الرفض الصادر عن اللجنة المحلية، أما فيما يخص ان

( 3)لاثة خلال ث الانتخابية الولائية يكون قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا
أيام ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض، على أن تفصل المحكمة الإدارية في الطعن بحكم 

 .1داء من تاريخ تسجيل الطعنأيام كاملة ابت( 5)خلال خمسة 
ان المشرع حينما يفرض بعض القيود أو الشروط على حق الترشيح إنما يقصد بذلك ان *

الحق في  ومن ثم يكون . تكون المجالس النيابية ممثلة لإرادة الناخبين تمثيلا منصفا وفعالا 
ه، فإذا وقع ا لأحكامهذا التمثيل بشرائطه القانونية عاصما من تكوين المجالس النيابية مخالف

عبيرا عن الإرادة الشعبية تإخلال بهذا الحق آل ذلك إلى بطلان تكوينها ومن ثم لا تكون معبرة 
، وفي حال وقوع مخالفة الإجراءات وشروط الترشيح، يترتب على ذلك بطلان ترشيح صادقا

 .2المرشح ويكون لذوي الشأن المنازعة في ذلك
اسمه في الكشف المذكور أن يطلب إدراج اسمه طوال  وأجاز المشرع لكل مرشح لم يرد

مدة عرض الكشوف كذلك يكون لكل مرشح أن يعترض على إدراج اسم أي من المرشحين أو 
على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين طوال مدة عرض 

 خ.تارييام من وتفصل في الاعتراضات المشار إليها خلال مدة أقصاها عشرة أ الكشوف،
إقفال باب الترشيح لجنة أو أكثر تشكل بقرار من وزير الداخلية في كل محافظة، وتتكون تلك 

أحد  رئيسا، يعادلها،أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة أو ما )اللجنة من 
 ية،عضوا، ممثل الوزارة الداخل يعادلها،أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما 

                                                 
 .24بلقوت خالد ، المنازعات الإنتخابية في الجزائر ، المرجع السابق، ص  1
حريتها ونزاهتها،دراسة مقارنة ، دار دجلة للنشر والتوزيع  ، عمان ،المملكة سعد المظلوم العبدلي ، الانتخابات ضمانات  2

 .251، ص 2009الهاشمية ، الطبعة الأولى ، سنة . الأردنية
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ويمكن لطالب الترشيح في حالة عدم قناعته بقرار اللجنة الطعن أمام محكمة القضاء  عضوا(،
 .1الإداري بمجلس الدولة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .252سعد المظلوم العبدلي ، نفس المرجع السابق ، ص  1
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 :خلاصة المبحث الأول من هذا الفصل
ل فيها جهات وتفصالتي . زعات الترشح للانتخابات المحلية تحكمها قواعد خاصةنستنح أن منا

ح منها من أجل بيان أسباب رفض ملف الترش والاستئنافية الإداريةالمحاكم ة كقصائية مختص
لمحلية ا والطعن فيه وفق إجراءات معينة تبين لنا كيفية الفصل في منازعات الترشح للانتخابات

 ا.منهللانتخابات المحلية الإدارية والقضائية  عملية الترشحبوأهم الطعون المتصلة 
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 .شروط الطعن في قرار رفض الترشح للانتخابات المحلية وآثاره :المبحث الثاني
من أجل الطعن في قرار رفض الترشح للانتخابات المحلية ، بطريقة  قانونية وصحيحة 
وفق الشروط المنصوص عليها في القوانين العضوية و خاصة عن طريق دعوى الإلغاء التى 

أي قرار إداري ، ناتج عن رفض أو وقف تنفيذ هذا القرار  تمثل الركيزة الأساسية في إلغاء
خاصة القرارات الخاصة بعملية الترشح للانتخابات المحلية والفصل في منازعات الترشح ، 
بقرار إداري حيث ينتج عن هذا القرار أثر قانوني عند الطعن في قرار الترشح وفي ملفات 

تسهيل   القضائي من أجل الاختصاصير يحددها  الترشح للانتخابات المحلية ، وهذا وفق معاي
قف و والطعن فيه عدة أثار قانونية ك إجراءات الطعن ، حيث ينتج عن رفض قرار الترشح

هذا المبحث  ومن والانتخابيتنفيذا الفرار ورفض الطعن وغيرها هذا ما حددها المشرع الجزائري 
المبحث إلى أربعة مطالب سوف نوضح أكثر هذه الشروط والمطالب ، حيث قسمنا هذا 

 : والمتمثلة في 
 شروط قبول دعوى الإلغاء قرار رفض الترشح للانتخابات المحلية : المطلب الاول
 .شروط الطعن في ملفات والفصل فيها :المطلب الثاني
ات المتعلق بالمنازعة الترشح للانتخابالقضائي  الاختصاصمعايير تحديد  :المطلب الثالث

  .المحلية
 .الأثار القانونية المترتبة عن الفصل في الطعن وموقف المشرع منه: ب الرابعالمطل
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 .شروط قبول دعوى إلغاء قرار رفض الترشح للانتخابات المحلية: الأولالمطلب 
لقبول دعوى إلغاء قرار الترشح يجب توافر الشروط العامة لأي دعوى من الدعاوى 

 .السابق والتي سبق ذكرها في المبحث الإدارية
لخص ن الخصوصية دعوى إلغاء قرار الترشح الصادر عن السلطة المختصة مصدرة القرار،

 :جملة من الشروط التي تختلف عن المنازعة العادية وتتمثل في كل الفروع الآتية
تتمثل هذه و المحلية  للانتخابات الترشحرفض  لقرار شروط قبول دعوى الإلغاء: ولالفرع الأ

 : الشروط في
 صفة الطاعن : لاو أ

 يشكل الطاعن العنصر الأساسي لقيام أي طعن قضائي ويتمثل في من له الحق في 
المتعلق بالانتخابات لم يحدد  16 10/نستشف من القانون و  الطعن في قرار رفض الترشح 

شدد التصويت الذي ت من له صفة في الطعن القضائي عكس أ ما خذ به في منازعات مكاتب
 .في الصفة فيه

، فنجد أن المترشح والحزب هو المتضرر عمول به أو من الناحية التطبيقيةولكن الم
 ةوهذا قياسا على ما جاء في قانون الإجراءات المدني الأول، من القرار الذي له حق في الطعن

 .صفة ومصلحة تمنحه صفة التقاضي والإدارية الذي يقضي بأن من له
  الإختصاص القضائي: ثانيا

 جزائري قد نص صراحة على كون المحكمة الإدارية المختصة إقليميا هي المشرع ال
 التي تفصل في الطعون المقدمة من طرف المرشحين والأحزاب المعنية، في قرار رفض 

 ، والمشرع قد طبق مبدأ 16 10/من القانون العضوي  78الترشح وهذا أورده في نص المادة  
 لإدارية لنظرها في هذا النوع من الطعون وبسط العلاجية بإعطائه الإختصاص للمحكمة ا

رقابته في مدى توفر شروط الترشح العامة والخاصة من عدمها وبناءا عليها يصدر القاضي 
 .الإداري حكمه
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  أجل الطعن: ثالثا
لمحلية ا م أن المنازعة الترشح للانتخاباتالمشرع الجزائري قد حدد آجالا قانونية خاصة بحك

تحتم على قدر من السرعة بحكم أن الآجال التي تحكم العملية  نازعة الانتخابيةمي أالانتخابية 
الانتخابية ككل تكون في سرعة وعليه فقد تنبنا لكل طعن سواء ا إداريا أو قضائيا ميعادا 

 .محددا
أما إذا كان الطعن مستوفيا للشروط الخاصة بالعملية الانتخابية ومنها احترام شرط الأجل لرفع 

حيث قبل قبول أو  17/00264، فتقبل الدعوى شكلا، وهذا ما جاء في القرار رقم الطعن
 .رفض دعوى الإلغاء شكلا

 أثر الطعن بإلغاء قرار رفض الترشح للانتخابات المحلية : الفرع الثاني
لمحددة ايكون قرار رفض الترشح الصادر من قبل الوالي لعدم استيفاء شرط من الشروط 

ن بالإلغاء أمام القرار الإداري حيث ألزم المشرع القاضي أن يصرح بقراره ، قابلا لطعقانونا
 .ويبلغه للمعني

كما يعد كذلك سكوت الوالي بمثابة قرار سلبي يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري، 
وهناك مجموعة من الأسباب التي يستند إليها الطاعن في عريضة الطعن في القضاء وهذا 

 :في حالة
  .الة رفض الوالي للترشح دون سبب قانونيفي ح - 
  .حالة رفض تسليم استمارة اكتتاب التوقيعات - 
  .قبول إيداع ملفات الترشح أمام المصالح المختصة رغم انقضاء أجل إيداع الترشيحات - 
 .تسجيل قوائم مترشحين أو ترشيحات فردية لا تستوفي الشروط القانونية - 
 .يغ قرارات الترشيحات في الآجال المحددةامتناع الوالي عن تبل - 

  .تسليم استمارات للترشح غير مستوفية الشروط التقنية المحددة قانونا-
 



 01/21عات الترشح للانتخابات المحلية في ظل قانون الأحكام الخاصة لمناز : الثانيالفصل 
 

79 
 

 الشروط الشكلية للطعن في قرار رفض الترشح للإنتخابات المحلية : أولا
 : أصحاب الصفقة والمصلحة في الطعن-1

ر في الدعوى صفة التقاضي يجب أن ترفع الدعوى من قبل صاحب الحق ويجب أن تتوف
وصاحب الصفة في المنازعات المتعلقة بالترشح في كل من  ويجوز رفعها من قبل محامي

 .المترشح أو الحزب السياسي تندرج تحت اسمه القائمة
 :الاختصاص شرط-2

 وهو أن ترفع الدعوى في الطعون الانتخابية في المحكمة الواقعة في دائرة اختصاصها 
 خابيةالدائرة الانت

  القرار الإداري شروط -3
 يشترط لرفع الدعوى أن ينص الطعن على قرار إداري لمخاصمة بأحد عيوب المشروعية 

 .1وفي هذه الحالة يخاصم لأنه لم يستند إلى قرينة قانونية الوالي
 .الإداري وخصائصه التعريف بالقرار

 بقصد إنشاء أو تعديل أويقصد بالقرار الإداري إفصاح الإدارة عن إرادتها المُلز ِّمة 
 DUGUITإلغاء أحد المراكز القانونية، وذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة، كما يعرفه الفقيه 

يه ، كما يعرفه الفقبأنه كل تصرف إداري يصدر لإنشاء أو تعديل أوضاع قانونية قائمة
HAURIOU آثار  إحداث بأنه إعلان للسلطة الإدارية عن إرادتها في صورة تنفيذية، بهدف

بأنه العمل القانوني الذي يعدل في  BONNARDقانونية بالنسبة للمخاطبين بها، ويعرفه 
 .الأوضاع القانونية

ن جهة الإدارة بالإرادة كما يعرفه جانب من الفقه المصري عمل قانوني صادر ع
ئري بالفقه ا، وتأثر الفقه الجز يل في المراكز القانونية القائمة، يستهدف إحداث تعدالمنفردة

المقارن في تعريفه للقرار الإداري بأنه عمل انفرادي صادر عن جهة إدارية بقصد إحداث آثار 

                                                 
 02/05/2024: يوم 5331:تم الدخول على الساعة  .info.httbs//mood/e.univ-tiaret-dzالموقع الإلكتروني ، 1
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قانونية تحقيقا للمصلحة العامة وأيده في ذلك القضاء الإداري بأنه إفصاح من جانب الإدارة 
أثر  إحداثبقصد  العامة يصدر صراحة أو ضمنا بمناسبة أداءها لمهامها المقررة لها قانونا،

 .قانوني وله الطابع التنفيذي
 صدر في صورةومما سبق، يمكن تعريف القرار الإداري بأنه عمل إداري قانوني ي

 جديد أو إما بإنشاء مركز قانوني) قانونيةآثار  ويستهدف إحداثالتنفيذي، انفرادية له الطابع 
 .1(تعديله أو إلغاءه

  الإدارية:الخصائص المميزة للقرارات -2
 :الطبيعة الإدارية للقرارات الإدارية-

تعد الطبيعة الإدارية من أهم الخصائص المميزة للقرارات الإدارية، بشكل يجعل القرارات 
الإدارية أعمالا صادرة عن موظف عام أو هيئة عامة منحها القانون سلطة إصدار القرارات 

ئيس زائري، نجده قد منح لر الإدارية بغرض إحداث آثار قانونية، ووفقا لنصوص الدستور الج
من التعديل 93و92الجمهورية سلطة التعيين في الوظائف المنصوص عليها في المادتين

، كما يختص رئيس الجمهورية بممارسة السلطة التنظيمية في المسائل [6]2020الدستوري لعام
 .2020م من التعديل الدستوري لعا 141التي لا تدخل في مجال القانون تطبيقا لنص المادة 

ومن ناحية ثانية، يختص الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، صلاحية 
التعيين في الوظائف المدنية للدولة التي تدخل ضمن سلطة التعيين الخاصة برئيس الجمهورية، 

وهو ما نص عليه الأمر الذي جاء في المرسوم  الرئيس،أو الصلاحيات المفوضة إليه من قبل 
يتعلق بالتعيين في  2020فبراير  2المؤرخ في  39-20المرسوم الرئاسي رقم  الرئاسي رقم

المؤرخ في  122-20رقم  المرسوم الرئاسيالوظائف المدنية والعسكرية للدولة المتمم بموجب 
 .المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة 2020فبراير  2
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لدي بإصدار قرارات في مجال الضبط كما يختص مثلا رئيس المجلس الشعبي الب
 .نون البلديةقا إقليم البلدية، وهو ما نصت عليه الإداري للحفاظ على النظام العام على مستوى 

 الخاصية القانونية بالنسبة للقرارات الإدارية-
يشترط لصحة القرارات الإدارية أن تكون مشروعة قانونا أي جائزة قانونا، وتدخل ضمن 

ن ألعام والآداب والأخلاق العامة، و ي أجازها القانون، ولا يتعارض مع النظام االموضوعات الت
 .تكون ممكنة عملا

 .إحداث آثار قانونية
لا يمكن اعتبار عمل الإدارة قرارا إداريا، ما يترتب عليه تعديل في المراكز القانونية 

الغرض ي قائم أو إلغاءه، فللمخاطبين بها، إما بإنشاء مركز قانوني جديد، أو تعديل مركز قانون
 .من حظر التجوال هو الحفاظ على النظام العام

 :تحقيق غايات المصلحة العامة-
إن منح الإدارة سلطة إصدار قرارات إدارية واستخدام امتيازات السلطة العامة يوجب 
ضرورة استهداف غايات المصلحة العامة، وإلا كانت تلك القرارات غير مشروعة لعيب في 

 .1يةالغا
  شرط العريضة-4

 لم يشرع على شكل العريضة ولكن نرجع للقواعد العامة مما يعني يجب ان تكون هذه 
 ، الضبط. يضة مكتوبة ومؤرخة وموقعة من قبل، المحامي، وتودع بأمانةالعر 
 ميعاد تقديم الطعن-5
ص نحدد المشرع الجزائري أجلا محددا لتقديم الطعن في قرار الترشح وهو محدد في   

 .منه 78 المادة
                                                 

محاضرات في مقياس نظري للقرارات والعقود الإدارية ، لطلبة سنة الثالثة قانون العام ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،  1
 .2020/2021رت ، سنة جامعة إبن خلدون ، تيا
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 الطعن للشروط القانونية لقبوله من قبل المحكمة  استيفاءعدم : ثانيا
 هناك أسس يستند إليها القاضي الإداري في الدعاوى المقدمة أمامه في فحص الشروط   

لمدعى اما كانت الجهة المختصة بالنظر أم لا وصفة ءات المحددة قانونا وكذلك يرى فيوالإجرا
 .كذلك

 .دى احترام الإجراءات المتبعة من قبل المعنيفحص هذه الشروط وميعد 
 يرفض الطعن دون فحص الموضوع وهذا نتيجة لعدم استيفاء الشروط القانونية للطعن،

 لى ولا يستند إ. وكذلك يمكنه أن ينظر في الموضوع ويحكم لصالح الجهة مصدرة القرار
ة وهذا ما أكده القرار الصادر عن المحكم هاالتي قدم ةالتأسيس الذي بني عليه المدعي عريض

 .الإدارية لولاية بسكرة والذي جاء فيه أنه رفض الوالي القائمة المقدمة من طرف المترشح ب
ل والي ولاية بسكرة قراره على أن القائمة لم تحترم النسب القانونية لتمثيل المرأة في .ع .و. ع

المحددة لكيفية  12 03/من القانون  02لمادة المجالس المنتخبة وهذا طبقا لما نصت عنه ا
 .توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة

 في ملفات الترشح والفصل فيها شروط الطعن : المطلب الثاني
ن مفصل في مشروعية الأحكام الصادرة بعد بيان اختصاص المحاكم الإدارية   التي ت

 :في الفروع الآتية هاولسنتنوهذا ما  .ملفات الترشح للانتخابات المحلية
 .المحلية للانتخاباتالشروط الأساسية لقبول الطعن رفض الترشح  :الفرع الأول

توقف ي القضاء هناك جملة من الشروط التييشترط في كل دعوى قضائية مرفوعة أمام 
 : 1لطعن موجه أمام المحاكم الإدارية وهي كالآتي، وبما ان اعليها قبول أو رفض الدعوى 

 .نية لقبول الطعن في ملفات الترشحالشروط الأساسية والقانو : أولا
 

                                                 
حاحة عبد العالي محاضرات ودروس في منازعات الإدارية ، كلية الحقوق والعلوم السياسيهة ، جامعة بسكرة ، سنة  1

2020. 
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ة التي يمرفوعة أمام القضاء جملة من الشروط الأساسحيث يشترط في كل دعوى قضائية ✓
الدعوى وبما أن الطعن موجه أمام المحاكم الإدارية فإن فصلها  يتوقف عليها قبول أو رفض

  :وى إدارية تتطلب توفر الشروط التاليةفي الطعون المقدمة أمامها يكون في صيغة دع
 شرط الصفة : اولا
 أنه يحق لكل ناخب أن الانتخابحيث أجاز المشرع الانتخابي الجزائري عبر القوانين  ✓

 .1يطعن في مشروعية العملية الانتخابية المحلية
لا )على أنه  ،13-22-من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  13كما نصت المادة 

 .(ز لأي شخص التقاضي مالم تكن له صفة ولا مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون يجو 
ويقصد بالصفة في التقاضي أن يكون المدعي في وضعية ملائمة لمباشرة الدعوى أي أن 

 .2له التوجه للقضاء. يكون في مركز قانوني سليم يخول
  شرط الميعاد: ثانيا

في  .يترتب على انقضائه سقوط حق الناخب ميعاد حيث الانتخابيلم يحدد المشرع 
ثبت ت وألزمها أنية الولائية أمام اللجنة الانتخاب احتجاجهألزم الناخب أن يدرج  ، حيثالطعن

يمكن أن تكون أنه  الانتخاباتمن قانون  165، حيث تنص المادة (10أجل عشرة أيام  في
فإن الميعاد الطعن أمام  وبهذا، المحكمة الإدارية المختصةقرارات اللجنة محل طعن أمام 

، الغموض يشوبه نوع من الانتخابيةتصدرها اللجان  القرارات التيالمحاكم الإدارية فيما يخص 
 الطعن التي يترتب على لتحديد أجاللذا وجب على المشرع أن يتدخل بنصوص قانونية 

 .سقوط حق الطاعن في تقديم الطعن انقضائها
 
 

                                                 
 .المتضمن نظام الانتخاب 01/12من القانون العضوي  165أنظر المادة  1
ذي الحجة عام  13مؤرخ في  13-22قـانـون رقــم  .قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتضمن 13-22قـانـون رقــم  2

  المعدل والمتمم. ،2022يوليو سنة  12الموافق  1443
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 العريضة : ثالثا
ديم عريضة مكتوبة وفق قانون الإجراءات المدنية والإدارية هي وجوب تقنجد أنه 

العريضة ، حيث يجب أن تتضمن ومؤرخة وتوضع لدى أمانة الضبط. وموقعة من محام
 :التالية البيانات

 .ترفع أمامها الدعوى  التيالجهة القضائية /1
 .اسم ولقب المدعي وموطنه/2
 .اسم ولقب وموطن المدعى عليه/ 3
 الدعوى.تؤسس عليها  التيللوقائع والطلبات والوسائل رض موجز ع/4
 .1يجب أن تودع العريضة لدى أمانة الضبط المحكمة الإدارية وذلك دون مصاريف/5

مما سبق أن المشرع ألزم الطاعن بشروط الشكلية وأن أي أغفال في هذه الشروط  ظونلاح
 .2تسقط الدعوى بعيب الشكل دون التطرق للموضوع

القضائي المتعلق بالمنازعة الترشح للانتخابات  الاختصاصمعايير تحديد    :طلب الثالثالم
 .المحلية

إن تبني المشرع الجزائري نظام الازدواجية القضائية تطلب منه ضبط قواعد توزيع 
الاختصاص القضائي بين الجهات القضائية بنوعيها الإدارية والعادية، ويتبين ذلك جليا من 

، وذلك ما يؤكد اعتماده (1)منه  802إلى  800في المواد من ! ء في ق إ م خلال ما جا
المعيار العضوي كأساس لتحديد الجهة القضائية المخولة للفصل في المنازعة، مع ورود 
استثناءات على المعيار العضوي، باللجوء إلى المعيار المادي استثناء بهدف تحديد طبيعة 

صل فيها، وهو ما سنحاول توضيحه من خلال التطرق إلى المنازعة والجهة المختصة بالف
المعيار العضوي كأساس عام لتحديد المنازعة التي تؤول الولاية فيها إلى جهات القضاء 

                                                 
، ص 2009حاحة عبد  العالي ، محاضرات في المنازعات الإدارية لطلبة الكفاءة المهنية للمحاماة ، جامعة بسكرة ،  1

20. 
 .24نقابس عبد العزيز ، غدير محمد تقي الدين ، نفس المرجع السابق ، ص  2
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الإداري كأصل عام الفرع الأول، ثم التطرق إلى المعيار المادي كاستثناء على ذلك الفرع 
 الثاني

القضاء الإداري في المنازعات الانتخابية  صاختصاالمعيار العضوي أساس : الفرع الأول
 المحلية

أخذ المشرع الجزائري بالمعيار العضوي كأساس لاختصاص الهيئات القضائية الإدارية 
وفقا لإجراءات ( 2)حيث جعل المنازعة الإدارية تخضع نوعيا لولاية القضاء الإداري دون غيره 

وم هذا الموضوع تحديد مفه يذلك يقتضررة في القضاء العادي، لخاصة تختلف عن تلك المق
 (الفرع الثاني)ثم التطرق الى مجالات تطبيق المعيار العضوي ( الفرع الاول)المعيار 

 مفهوم المعيار العضوي : الفرع الاول
 تعريف المعيار العضوي  :أولا

يوصف المعيار العضوي على أنه الأساس الذي بمقتضاه يتم تحديد الجهة التي تقوم 
الإداري، فأي جهة تؤدي نشاط إداري الهدف منه تحقيق الصالح العام باطراد  بالنشاط

واستمرارية، ونتج عن هذا النشاط نزاع، فإن القضاء الإداري يؤول إليه الاختصاص للنظر في 
فإن المحاكم الإدارية هي صاحبة الولاية ! من ق إ م  800هذا النزاع، فحسب نص المادة 

المنازعة الإدارية التي تكون الدولة أو الجماعات الإقليمية متمثلة  العامة للنظر والفصل في
 .في الولاية والبلدية، أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري طرفا فيها

نلاحظ من خلال نص هذه المادة أن المشرع قد أخذ في تحديد نطاق اختصاص 
ى ث العبرة فيه تكون بالارتكاز علالقضاء الإداري بمعيار بسيط هو المعيار العضوي، حي

صفة أما عن تكريس المعيار العضوي في المنازعات الانتخابية الإدارية هو ما سنفصل فيه 
 .1في حينه

                                                 
خابات المحلية، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات نيل بن عمران حسينة، بن عبيدي ربيعة، دور القاضي الإداري في الانت 1

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة احمد بوقرة بومرداس، سنة 
 .9، ص 2021-2020
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 العضوي.مجالات تطبيق المعيار : ثانيا
التي تبين مجال الاختصاص ! من ق إ م  801و  800وفقا لما جاء في المادتين 

 01-98من القانون العضوي  09ذا ما جاء في نص المادة النوعي للمحاكم الإدارية، وك
، يظهر جليا أخذ المشرع بالمعيار العضوي كأساس علق بمجلس الدولة المعدل والمتممالمت

فاصل بين قواعد اختصاص القضاء العادي ونظيره الإداري، فالمواد المذكورة أعلاه قد بينت 
 الدعاوى التي تكون أحد أطرافها الأشخاص مجالات تطبيق المعيار العضوي في الجزائر، وهي

 :المعنوية العامة التالية
 :الدولة-1

والتي تعني بمعناها الضيق مجموعة السلطات المركزية الممثلة في الوزارات التي تتمتع 
وقد ( 1) .بالشخصية المعنوية فهي الأساس بالنسبة لباقي الأشخاص المعنوية المتفرعة عنها

 الأشخاص الاعتبارية هي: "المعدلة من القانون المدني النص التالي 49جاء في نص المادة 
  ...."الدولة الولاية البلدية 

 :وتتمثل السلطات الإدارية المركزية فيما يلي
 :الجمهورية رئاسة

وان ديصالح الإدارية كالأمانة العامة و تتألف رئاسة الجمهورية من مجموعة من الهيئات والم
فة إلى المديريات المختلفة التابعة للرئاسة كمديرية الإدارة العامة، مديرية رئيس الجمهورية، إضا

 .الأرشيف، ومديرية الوثائق العامة
 :ب الوزارة الأولى

يرأسها الوزير الأول الذي يساعده في أداء مهامه جملة من المصالح الإدارية كمديرية الديوان، و 
 .والأمين العام للحكومة

 .الوزارات.ج
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الوزير المكلف بالقطاع التابع لدائرة الوزارية، ومصالح إدارية كالأمانة العامة للوزارة،  تتكون من
 ديوان الوزير، والمديريات بتفرعاتها

 :الهيئات العمومية الوطنية.د
 تتمثل في الأجهزة والهيئات الوطنية المستقلة القائمة في إطار الخضوع لسيادة السلطة التنفيذية 

 الولاية-2
 17لولاية أحد الجماعات الاقليمية المحلية في الجزائر تأسيسا على نص المادة تمثل ا

، وتعد الولاية الوحدة الإقليمية التي تعلو 2020في فقرتها الأولى من التعديل الدستوري لسنة 
، حيث تمثل الدولة باعتبارها هيئة غير ممركزة للدولة، المادة الأولى من قانون الولاية البلدية

 .1هة أخرى تعتبر مجالا لمشاركة المواطنين في المجال السياسيومن ج
القضاء الإداري في منازعات الترشح  للاختصاص كاستثناءالمعيار المادي  :الفرع الثاني

 للانتخابات المحلية
إن المعيار المادي يرتكز على طبيعة النشاط، وليس إلى أطراف المنازعة، فكل منازعة 

ع إداري يمكن للقاضي الإداري الحكم فيها باختصاصه للفصل فيها، ناتجة عن نشاط ذات طاب
على أن تكون الدعوى المرفوعة ضد أشخاصا غير السلطات الإدارية، بشرط أن النزاع القائم 
محل الدعوى يهدف إلى تحقيق الصالح العام أو أن هذا النشاط قد استخدمت فيه امتيازات 

 .2السلطة العامة
ادي من عنصرين أساسين يتمثلان في المشاركة في تسيير مرفق يتكون المعيار المو 

امتيازات السلطة العامة، فكلما توفر هاذين العنصرين أعتبر  استعمالعمومي، إلى جانب 
 .النزاع في هذه الحالة نزاعا إداريا بغض النظر عن طبيعة أطرافه

                                                 
ت نيل ة لإستكمال متطلبابن عمران حسينة ،بن عبيدي ربيعة، دور القاضي الإداري في الانتخابات المحلية، مذكرة مقدم 1

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة احمد بوقرة بومرداس، سنة 
 .10،ص 2021-2020

2  



 01/21عات الترشح للانتخابات المحلية في ظل قانون الأحكام الخاصة لمناز : الثانيالفصل 
 

88 
 

اط يندرج ضمن يشكل معيار المرفق العام جزء من المعيار المادي، حيث أن كل نشو 
 القضاء الإداري، والعمل بهذا المعيار يوسع اختصاصمهام المرفق العام يؤول النظر فيه إلى 

القضاء الإداري في آن واحد، فمن جهة يشمل النزاعات الناتجة عن  اختصاصويقلل من 
النشاطات التي تقوم بها أشخاص غير إدارية، ومن جهة أخرى يميز بين النشاط الخاص 

 .الذي تؤديه الإدارة ط العاموالنشا
تبعا لذلك يختص القاضي الإداري بالفصل في النزاعات التي تنتج عن النشاط الإداري و 

ذو الطابع العام، وتخرج عن نطاق اختصاصه النزاعات التي تكون نتيجة نشاطات إدارية 
لفة ختذات الصبغة الخاصة، وهذا عكس المعيار العضوي الذي لا يميز بين النشاطات الم

 88ويعد المعيار المادي معيار متصل بالمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون ا هذ ،للإدارة
ونذكر منها شركتي سونلغاز والشركة الوطنية للنقل  57إلى  55، لاسيما في المواد من 01

بالسكك الحديدية  ، حيث تعتبر النشاطات التي تقوم بها هذه المؤسسات من قبيل الأعمال 
ع للقانون التجاري، فمن المفروض أن تخضع المنازعات التي تكون طرفا فيها التي تخض

للقضاء العادي، ما دام أن أطراف الدعوى لا يخضعون لأحكام القانون العام ولكن نظرا 
للأعمال التي تؤديها فهي تشغل جزءا من أملاك السلطة العامة، بهدف تسيير المرفق العام، 

ت السلطة العامة، فالنزاعات التي تنشأ عند قيام المؤسسات فهي تمارس صلاحيا تاليالوب
 .1بتسيير مباني عامة أو إصدارها رخصا باسم الدولة الاقتصاديةالعمومية 
عن الفصل في الطعن قرار رفض الترشح وموقف  القانونية المترتبةالأثار  الرابع:المطلب 

 .المشرع منها
ثار شيحات ترتب عنها جملة من الأصحة التر  عملية الفصل في منازعات المتعلقة برفضإن 

لب إلى حيث قسمنا هذا المط في الفروع الأتية، سوف نستعرضها فيما يلي والتيالقانونية 
 :منها أساسين والى عناصر أساسية أيضا فرعين

                                                 
 .13بن عمران حسينة ،بن عبيدي ربيعة،  نفس المرجع السابق ، ص  1
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 انتخابات رفض الترشح في الأثار القانونية المترتبة عن الفصل في الطعن قرار :الفرع الاول
 .المحلية

 .ة القرار لأي شكل من أشكال للطعنعدم قابلي: أولا
المتعلق  10/16من القانون العضوي  98و 78كل من المادتين  حيث تنص

 ،غير قابل لأي شكل من أشكال الطعنلانتخابات أن قرار الفصل في المنازعة الترشح با
ال مبدأ فيه يغت ك شلاوبالتالي فإن تحصين القرارات المحكمة لإدارية ضد طرق الطعن مما 

 .1درجتينالتقاضي على 
 إلغاء القرار الإداري الصادر من الجهة الإدارية بحكم قضائي: ثانيا

 والحريات، وحامي الحقوق للإدارةرغم أن القاضي الإداري هو القاضي الطبيعي 
لقاء أنه ال يتدخل من ت إلاسيادة القانون في عالقات الإدارة بالأفراد،  ومجسدا لمبدأالفردية، 

نفسه لممارسة رقابة المشروعية على أعمال الإدارة، وتقف سلطته عند حد التأكد من مدى 
المطعون فيه للقانون، حيث يراعي القاضي أحكام القوانين العضوية  القرار الإداري مطبقة 

ة لرفع الدعوى وفق آجال محددة، ولزوم الشكليالمتعلقة بنظام الانتخابات، وخاصة الإجراءات 
م بإلغاء قانونيا، وقال يحك معللة تعليلامن الإدارة كد من ان قرارات رفض الترشح الصادرة التأ
  .ويعتبره غير مشروع. ر الإداري برفض الترشحار الق

 رفض الطعن: ثالثا
 سواء كان بعدم قبول  الإداريةيكون رفض الحكم القضائي الصادر عن المحكمة  

 انقضاء المواعيد أو صدور برفض الدعوى لعدمالدعوى لانعدام الصفة او المصلحة او 
  .موضوعا، وإما موضوعا مع توفر الشروط الشكليةأسيس وب ذلك فالدعوى ترفض شكال و الت

 دعة الإدارية المو المترشحين من التقارير المدنية و بحيث رفضت المحاكم الإدارية تبرئة 
                                                 

المتعلق ,10/16نتخابات البرلمانية في ظل القانون العضوي موسى نورة ، منازعات الترشح للإ.عبايدي مروة ، د 1
، 2020جامعة العربي التبسي ، تبسة ، سنة ,02عدد , 05بألإنتخابات ، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية ، مجلد 

 .835ص 
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 بهم الى اللجوء الى المحاكم ضدهم، والتي كانت وراء اقصائهم من الاستحقاقات، مما ادى 
 .الإدارية الاستئنافية

 بالطعن تنفيذ القرار المتعلق : رابعا
، ذ مباشرةالترشح قابلة للتنفي وهذا لكون القرارات الفاصلة في المنازعات برفض صحة

ي ، ويجب أن يبلغ القرار الفاصل فالمقضي فيه ءالشيتجوز حجية . بأنها. وهذا ما يقضي
سواء  ،المعينة والى الوالي قصد تنفيذهفة عاجلة فورا صدوره إلى الأطراف صحة الترشح بص

 .الابتدائيةتعلق الأمر بقبول الطعن أو رفضه وهذا حال كل الأحكام الإدارية 
ي المطعون قرار الوال. فإن المحكمة الإدارية ستؤيد.  مخالفة لقانون فإذا كانت ملفات الترشح  ✓
تحدى ي القانونية فإن المحكمة الإدارية مع النصوص ترشح متطابقةا إذا كانت ملفات ال، أمفيه

لإدارية للتعسف الٱدارة وبالتالي فتتحمل المحكمة ا ضع حدت القرار الوالي وإلغائه ومن ثم برفض
 .1محل الطعن

 .موقف المشرع الجزائري من منازعات الترشح  للإنتخابات المحلية: الفرع الثاني *
ت أسند دراسة ملفات الترشح للانتخابا الانتخابيئري أو المشرع حيث أن المشرع الجزا

وتم تعديله في  الانتخاباتالتي ينظم  16*10، وهذا قبل إلغاء قانون محلية إلى الواليال
لطة الوطنية ، حيث أن المشرع أعاد أنشأ السالمعدل والمتمم له 01/21القانون العضوي رقم 
انون رقم ق بموجب ،الانتخابيةزة الأساسية في العملية ، كونها الركيالمستقلة للانتخابات

وايضا قام  ،، بكل نزاهة وشفافيةالانتخابيةوالسير الحسن للعملية ، من أجل  تنظيم 07/19
، المتعلق 01/21من خلال القانون العضوي . المشرع بتعديل عدة قوانين ، جديدة وهذا

لم يغير في أجال  الجزائري ث أن المشرع حي,2021مارس 10، المؤرخ في بالعملية الانتخابية
 .2الطعن أيضا بل أبقاه ، من تاريخ تبليغ القرار برفض الترشح للانتخابات المحلية

                                                 
 .72معكوف نبيل ، ديمش عبد الوهاب ، نفس المرجع السابق ، ص  1
 .70، نفس المرجع السابق ، ص  عبايدي مروة ، موسى نورة 2
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 :خلاصة الفصل الثاني
، فإن الفصل في المتضمن قانون الإنتخابات01/21وفق القانون العضوي العضوي 

 دائيةالابتالمحاكم المختصة ك عن طريق الجهات المحلية يتم للانتخاباتمنازعة الترشح 
هي من لها الحق في الفصل في هذه المنازعة وهذا عن طريق تقديم قرار بالطعن  والاستئنافية

المحلية مستوفيا كل الشروط القانونية لذلك حيث أن  للانتخاباتفي قرار رفض الترشح  
شروط وفق الوالترشحات  و يفصل فيها وهذا  الانتخاباتالقاضي هو من ينظر في صحة 

 المحلية خاصة عن طريق دعوى الإلغاء التي تمثل للانتخاباتالطعن في قرار رفض الترشح  
الركيزة الأساسية في إلغاء قرار إداري ناتج عن رفض أو وقف تنفيذ هذا القرار فإن القرارات 

ر المعياي كالقضائ اختصاصالخاصة بعملية الترشح والفصل فيها وهذا وفق معايير يحددها 
العضوي والمادي الذي يحدد الجهة التي يقوم عليها  النشاط الإداري ، حيث تنتج في هذه 
المنازعة والطعون فيها عدة أثار قانونية منها إلغاء قرار إداري الصادر من الجهة الإدارية 

ع المشر  عما دف، هذا الإدارية. المختصة بحكم قضائي ورفض الطعن الصادر من المحكمة
 لاختصاصاالمحلية   إلى الوالي لأنه صاحب  للانتخاباتإلى إسناد ملفات الترشح  الانتخابي

المتضمن قانون  01/21، وتعديله في القانون العضوي 10/16وهذا قبل إلغاء قانون 
 .الجديد الانتخابات
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ء دولة اهي الركيزة الأساسية من أجل بن الانتخاباتوفي الأخير نستنتج ونصل إلى أن 
قوية وديمقراطية تتمتع بنزاهة والشفافية وهذا من خلال الفصل في منازعات الترشح للانتخابات 

المحلية وفق تعديل القانون العضوي  للانتخاباتالمحلية من أجل ضمان السير الحسن 
من خلال بيان أهم المبادئ والشروط ولإجراءات  الترشح   الانتخابات، المتضمن قانون 01/21

 لانتخاباتلدور الفعال الذي تلعبه السلطة الوطنية المستقلة ال، مع ذكر المحلية لانتخاباتل
 من خلال الفصل في منازعات الترشح عن الانتخاباتواللجنة البلدية والولائية أيضا تنظم 

دعوى كجهة رئيسية مرتبطة ب والاستئنافية الابتدائيةطريق الجهات المختصة منها المحاكم 
كونها ركيزة أساسية في إلغاء أي قرار إداري صادر من جهة مختصة وهذا عن طريق  الإلغاء

الطعن في  قرار رفض الترشح والشروط المصنفة في الطعن وفق المعايير المناسبة لذلك 
الذي يترتب عنها عدة أثار قانونية منها رفض الطعن وإلغاء القرار الإداري الصادر عن طريق 

 :ل كل هذا توصلنا إلى عدة نتائج  وتوصيات  نذكر منهاحكم قضائي ، ومن خلا
 :النتائج .أ

 :انطلاقا من هذه الدراسة توصلنا إلى عدة نتائج أهمها
 .حكمها وتختلف من منازعة إلى أخرى أن منازعات الترشح لها عدة شروط ت-1
من المتض01/21ومعدلا وفقا قانون العضوي  أن حق الترشح هو حق مكفولا قانونيا ومحميا-2

 .الانتخاباتقانون 
 .الانتخابيةدور فعال في العملية  لها للانتخاباتأن السلطة الوطنية المستقلة -3
 دائيةالابتهات القضائية المختصة وهي المحاكم أن منازعات الترشح تفصل فيها الج-4

 .والاستئنافية
ض قرار الترشح برفالمحلية تترتب عنه عدة أثار قانونية مرتبطة  للانتخاباتأن حق الترشح -5

 .المحلية للانتخابات
 



 خاتمة
 

94 
 

 التوصيات .ب
 :من هذه النتائج توصلنا إلى عدة توصيات والمتمثلة في انطلاقا

 01/21المحلية في ظل قانون  للانتخاباتمن خلال هذه الدراسة وموضوع منازعات الترشح -
  .الانتخابالمتضمن قانون 

ت ية للقيام بهذه المنازعات خاصة منازعامراعاة أسباب الرئيس الجزائري يجب على المشرع -1
 .حل مختلف المنازعات المتعلقة بهاالترشح من أجل الوصول إلى 

 .المحلية جيدا للانتخاباتالترشح  تمديد فترة الطعون من أجل دارسة ملفات رفض-2
اة في من أجل المساو  للانتخاباتيجب على المشرع الجزائري إعطاء حق للمرأة في الترشح -3

 .قوق الح
 .الانتخاباتالمتضمن قانون  01/21المحلية في قانون  للانتخاباتإضافة إجراءات الترشح -4
إضافة نص قانوني صريح على معاقبة كل من قام بتزوير  جزائري اليجب على المشرع -5

 .01/21بنص واضح في قانون  الانتخابيةخلال العملية 
 . تبليغ قرار رفض الترشح للأشخاصيجب إضافة نص قانوني يسهل كيفية الطعن و   -6
يجب على المشرع الأخذ بأهم الأسباب وقوع منازعات الترشح من أجل الوصول إلى حل  -7

 .واضح
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 :قائمة المراجع والمصادر
 والقوانين العضوية  الأوامر: أولا

 :الأوامر/أ
 المتضمن القانون العضوي بنظام ،2021مارس 10المؤرخ في 01/21/الأمر رقم 1

المعدل والمتمم  ،2021مارس 10الصادرة في  ،17العدد ج،-ح-ر-، جالانتخابات
  :القوانين العضوية/ب
، المتضمن القانون العضوي 2012جانفي 12، المؤرخ في 01/12القانون العضوي / 1

، 2012جانفي 14بتاريخ  ة، الصادر 01 ج، العدد-ر-ج  الانتخابات،المتعلق بنظام 
 .(الملغى)
، المتعلق بالسلطة الوطنية 2019سبتمبر 14، المؤرخ في 07/19العضوي  القانون  /2

 .2019سبتمبر 15بتاريخ  ة، الصادر 55 العدد-ج-ر-المستقلة للانتخابات، ج
 13-22قـانـون رقــم  .قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتضمن 13-22قـانـون رقــم / 3

  المعدل والمتمم. ،2022يوليو سنة  12الموافق  1443ذي الحجة عام  13مؤرخ في 
 الجامعية:الرسائل  ثانيا:

 :الدكتوراهأطروحات /أ
مانات ممارسة حق الترشح لعضوية المجالس النيابية في النظم ض الدين،عز  قاسمي /:1

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في  المغرب(،-تونس - الجزائر)الانتخابية المغاربية 
 العامة.تخصص حقوق الإنسان والحريات  الحقوق،

من ة ضأطروحة مقدم الجزائري،المحلية في التشريع  الانتخاباتمنازعات  خالد،بوكوبة /2
ة العربي جامع السياسية،كلية الحقوق والعلوم  العام،قانون  الدكتوراه،متطلبات نيل شهادة 

 .2020/2023التبسي سنة 
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  الماجستير:رسائل / ب
لنيل شهادة  مذكرة، 01/21منازعات الانتخابية وفق الأمر  الكريم،منصوري عبد  /:1

عة حمة جام السياسية،الحقوق والعلوم كلية  اداري،تخصص قانون  الحقوق،الماجستير في 
 .2021/2022 الوادي،لخضر 

  الماستر:مذكرات /: ج 
بلقوت خالد ، المنازعات الإنتخابية في الجزائر ، مشروع بحث مقدم لنيل شهادة الماستر  /. 1

في الحقوق ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، القانون العام ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 
 .2011/2012سنة 

بن عمران حسينة ، بن عبيد ربيعة ، دور القاضي الإداري في الإنتخابات المحلية ، مذكرة /.2
مقدمة للإستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق ، القانون العام ، كلية الحقوق 

 .2021/2022والعلوم السياسية ، جامعة أحمد بوقرة بومرداس ، سنة 
، مذكرة ضمن 01/12منازعات الترشح في القانون العضوي ، رابح، بن زيان علي،حنة / 3

جامعة  ية،السياسكلية الحقوق والعلوم  ومالية،إدارة  الحقوق،متطلبات نيل شهادة الماستر في 
 .2016/2017سنة  الجلفة، عاشور،زيان بن 

 ابات، مذكرةتخللانالسلطة الوطنية المستقلة  الإسلام،خوالدية محمد فخر  الله،جعفري عبد / 4
جامعة  عام،الالقانون  السياسية،كلية الحقوق والعلوم  الحقوق،الماستر في  لنيل شهادةمقدمة 

 2020/.2021 قالمة، سنة
منازعات الانتخابية في ظل التشريع  الدين،غدير محمد تقي  العزيز،نقابس عبد .  /5

 قانون  الحقوق، أكاديمي فير متطلبات نيل شهادة الماست للاستكمالمذكرة مقدمة  الجزائري،
 سنة  ورقلة،قاصدي مرباح  السياسية، جامعةكلية الحقوق والعلوم  الاقتصادي،العام 

نتخابية ودورها في العملية الا للانتخابات،السلطة الوطنية المستقلة  بوقصبة،السلام  / عبد6
دة الماستر متطلبات نيل شها للاستكمالمذكرة  ،01/19من خلال القانون العضوي رقم 
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امعة ج السياسية،كلية الحقوق والعلوم  جنائية،قانون جنائي وعلوم  الحقوق،أكاديمي في 
 .2020/2021 ورقلة،قاصدي مرباح 

تخرج ذكرة م الولائي،الشعبي  لرئيس المجلسالمركز القانوني  مواس،لطفي  بونفلة،صالح /7
جامعة  ية،السياس الحقوق والعلوم كليةالإدارية، المنازعات ا  الحقوق،شهادة الماستر في  لنيل

 .2014/2015سنة  قالمة،، 1945ماي 8
 منازعات الترشح في الانتخابات المحلية وموقف المشرع الوهاب،ديمش عبد  نبيل،معكوف / 8

 قوق،الحستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر أكاديمي في مذكرة مقدمة لا منها،الجزائري 
 .2021/2022سنة  جيجل، يحي،د الصديق بن جامعة محم العام،القانون 

طلبات ستكمال متمقدمة لا الجزائري، مذكرةضمانات الحق في الترشح  حسين،رقريز صدام /9
 لإداري،االقانون  السياسية،كلية الحقوق والعلوم  الحقوق،نيل شهادة الماستر أكاديمي في 

 .2016/2017سنة  ورقلة،جامعة قاصدي مرباح 
 والمقالات: تثالثا: المجالا

لعملية الماسة بالمرحلة التحضيرية ل الانتخابيةالجريمة والعقوبات في الجرائم  العيد،حملة /. 1
المتضمن القانون العضوي للانتخابات المتعلق بنظام  01/21الانتخابية في ظل الأمر 

لعلوم كلبة الحقوق وا ،02العدد  ،16مجلد  مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية،، الانتخابات
 .2023، سنة سياسية، جامعة زيان عاشور الجلفةال
جلة م، عالاقترا ألية لضمان شفافية ونزاهة ومصداقية  الانتخابيةجلول حيدور، المنازعات /2

 .2022،جوان 01،العدد 07مجلد ، الأبحاث القانونية والسياسية
المتضمن  01/21مر محمد الأمير نويري، الترشح للانتخابات المحلية ، دراسة في ظل الأ /3

قانونية مجلة المعارف للعلوم الالقانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات ، دراسة تطبيقية ، 
 .2022، جامعة الشاذلي بن جديد ، الطارف ، سنة 01، العدد 03مجلد  والاقتصادية ، 
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ون العضوي انعبايدي مروة ، موسى نورة ، منازعات الترشح للانتخابات البرلمانية في ظل ق/ 4
جلد ممجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية ، ، المتعلق بنظام الإنتخابات ، 10/16رقم 
 . 2020،جامعة العربي التبسي ، تبسة ، سنة 02العدد ,05

 : الكتب : رابعا 
أبو الفضل جمال الدين ، محمد بن مكرم بن منصور الانصاري الخزرجي ، لسان العرب / 1

دار المعارف لنشر وتوزيع ، القاهرة ، -01 علي الكبير والأخرون ، طبعة ،تحقيق عبد  الله
 .بدون طبع ، بدون سنة 

لة دراسة مقارنة ، دار دج-سعد المظلوم العبدلي ، الإنتخابات ضمانات حريتها ونزاهاتها / 2
 .2009للنشر والتوزيع ، عمان ، المملكة الأردنية الهاشمية ، الطبعة الأولى ، سنة 

 :المواقع الإلكترونية : امسا خ
الموقع الالكتروني ، -حق الترشح - 2023/11/20علي عبد الوفي ، الكعبي ،    /. 1

httbs//imaill almerja. com   صباحا .د20:  01الدخول على ساعة. 
الدخول الى موقع على . info , httbs//mood /euniv-tiart-dz/الموقع الالكتروني ، 2

 ، ليلا د 35: 10ساعة 
 :المحاضرات ودروس ألقيت على طلبة الحقوق /6
محاضرات في مقياس نظري للقرارات والعقود الإدارية ، لطلبة سنة الثالثة قانون العام ، /   1

 .2021/2022كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة إبن خلدون ، تيارت ، سنة 
ة، ألقيت على طلبة الكفاءة المهنية حاحة عبد العالي ، محاضرات في منازعات الإداري / 2

 .2020للمحاماة،  كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة بسكرة ، سنة 
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 ملخص 
هم لذي يحدد سياسة الدولة والديمقراطية ، ومن أ هي المنبر الرئيسي ا الانتخاباتتعتبر 

مقوماتها حق الترشح الذي يعد أهم الحقوق السياسية التي يجب حمايتها ،وهذا في ظل القانون 
شح والقواعد الناظمة لحق التر  الانتخابية،الذي يضمن السير الحسن للعملية  01/21العضوي 

لمحلية من ا للانتخاباتحماية حق الترشح  المحلية ،حيث كرس المشرع الجزائري  للانتخابات
، وهذا من خلال إحاطته بجملة من القواعد والقوانين الانتخاباتأجل ضمان مصداقية ونزاهة 

من بداية الترشح إلى غاية عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج  الانتخابيةالتي تنظم العملية 
ة ات الترشح وتسيرها وفق الشروط المطلوب،وهذا من خلال معرفة أهم المبادئ التي تحكم منازع

في كل ناخب وكل مترشح ، وتتمثل في الشروط الموضوعية و الشكلية ولتفادي الوقوع في 
ة فرضت عليهم الرقابة القضائية والإدارية من قبل السلط الانتخابيةالجرائم المتعلقة بالجملة 

جل الحفاظ على مقومات النزاهة واللجان التابعة لها من أ للانتخاباتالوطنية المستقلة 
وحل منازعاتها وتسهيل إجراءات الطعن والتواصل مع  الانتخابيةوالمصداقية في العملية 

الجهات المختصة في ذلك من أجل ضمان الحيز القانوني الكافي لمنازعات الترشح رغم 
في ظل  ةتخابيالانفي العملية  الانتخابيالآثار الناتجة عنها والتي حددها وحصرها المشرع 

 .الانتخاباتالمتضمن قانون  01/21القانون العضوي 
 



 

 
 

Summary  

 
Elections are considered the main platform that determines the policy and 

democracy of a state. One of the most important components of this is the right 

to run for office, which is one of the most crucial political rights that must be 

protected. This is within the framework of Organic Law 01/21, which ensures the 

proper conduct of the electoral process and the rules governing the right to run in 

local elections. The Algerian legislator has dedicated the protection of the right 

to run in local elections to ensure the credibility and integrity of elections. This is 

achieved through a set of rules and laws that regulate the electoral process from 

the beginning of candidacy to the counting of votes and the announcement of 

results. 

This involves understanding the key principles that govern candidacy disputes 

and managing them according to the required conditions for each voter and 

candidate, which include both substantive and formal requirements. To avoid 

crimes related to the electoral process, judicial and administrative oversight is 

imposed by the Independent National Electoral Authority and its affiliated 

committees. This is to maintain the integrity and credibility of the electoral 

process, resolve its disputes, facilitate appeal procedures, and communicate with 

the relevant authorities. This ensures sufficient legal space for candidacy 

disputes, despite the consequences that the electoral legislator has identified and 

confined within the electoral process under Organic Law 01/21 on elections. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


